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بِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ ﴿ وَقلُْ رَّ

﴾ایرً صِ ا نَّ انً طَ لْ سُ نكَ دُ لَّ نْ ي مِ لِّ لْ عَ اجْ وَ 

صدق الله العظیم

80الإسراء: 



شكر وتقدیر

ة بعد حمد االله عز وجل إلى الأستاذالشكر والعرفان ،الاحترامبأسمى عبارات نتقدم 

والذي بفضل االله تم التي طالما رافقتنا في هذا البحث"یعقوب زینة"ةالمشرفة الدكتور 

بفضلها أضفینا نوع من النور على هذا الموضوع.

تربص وأخص لبجزیل الشكر إلى مفتشیة العمل التي فتحت لنا أبوابها لم كما نتقد

وكذا المفتش المركزي حضرة الأستاذ"رحاب یوسف"بالذكر مفتش العمل الولائي الأستاذ 

.العمل لولایة بجایةوالى كل موظفي مفتشیة، "" رحماني لیاس

قبول ة على تفضلهملشكر والتقدیر لأعضاء لجنة المناقشاأطیب تقدیم دون أن ننسى 

التدقیق في هذه المذكرة بغایة إبداء الملاحظات البناءة والتي تثري الموضوع مع تقییمها في 

.الأخیر



داءـــــــــــــــــــإه

إلى الوصول إلى إعداد ، الحمد لك ربي على توفیقي والصلاة والسلام على خیر البشریةبسم االله 

.إلى درجة علم أعلىخطايسداد في ر طالبا منه المذكرة ماست

:ىـــــــــــــــأهدي ثمرة جهدي هذا إل

.عائلتي الغالیة حفظهم االله

ى ـــــــــــــــــــــــــإل

كل باسمه  كل الأصدقاء والزملاء 

ىـــــــــــــــــــــــــإل

السیاسة لجامعة عبد یر وإدارة كلیة الحقوق والعلومیكل الأساتذة والإطارات القائمین على تس

الرحمان میرة بجایة 

ى ـــــــــــــــــــــإل

إنجاز مشقة هذا البحث العلمي المتواضع .ني في دوساعكل من أمدى لي ید العون 

-�اتية–الطالبة������������������������������������������������



داءـــــــــــــــــــإه

إلى الوصول إلى إعداد ، الحمد لك ربي على توفیقي والصلاة والسلام على خیر البشریةبسم االله 

.إلى درجة علم أعلىايسداد في خطر طالبا منه المذكرة ماست

:ىـــــــــــــــأهدي ثمرة جهدي هذا إل

.فوق رأسين حفظهما االله وتركهم دائما تاج الوالدین الكریمی

ى ـــــــــــــــــــــــــإل

أخي وأختي الغالیین 

ىـــــــــــــــــــــــــإل

عائلتي المتواجدة في الخارج وأخص بالذكر خالتي الغالیة

ى ـــــــــــــــــــــإل

.مشقة هذا البحث العلمي المتواضعني في إنجازدوساعكل من أمدى لي ید العون 

إلى 

منة جل دولة آكل مواطن جزائري یساهم في رفع رایة الدولة الجزائریة بالنفس والنفیس من أ

.وسالمة

-سهام–الطالبة 
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یعتبر العمل أساس ومصدر الحیاة ویعد عامل ضروري في تطور الشعوب وتقدمها فهو 

أوفي ظل تنظیمهأین بدأالإنسانالعنصر الأساسي للإنتاج ومصدر لكل الثروات التي ینتفع بها 

فبالتالي نشأت علاقة بین صاحب العمل،یة نتیجة استخدام الآلات الحدیثةالثورة الصناععقب

وباعتبار أن هذا الأخیر الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة أوجد بذلك قانون العمل العاملو 

كما سعت القوانین العمالیة إلى تأطیر ،لحمایة العامل وصیانة حقوقه عن طریق وضع قواعد آمرة

مما أدى إلى ازدهار ،علاقة العمل في مختلف جوانبها  وكذا العمل على مواجهة أصحاب العمل

الحقوق الطبقة العمالیة التجمع وتنظیم العمال في شكل تنظیمات نقابیة للدفاع عن ظاهرة

.الضعیفة

علاقة العمل كعلاقة قانونیة تنشأ بین العامل والهیئة المستخدمة والغایة منها رغبة الأطراف 

ة تمس إحداث أثار قانونیة والمتمثلة في حقوق والتزامات، قد یشوب هذه الرابطة نزاعات مختلففي 

والهیئة المستخدمة ومن جملة هذه النزاعات الإضراب وهو محل العلاقة الرابطة بین العمال

الدراسة.

العمال للمطالبة بحقوقهم بوجه استغلال اصحاب العمل إلیهاألجیالإضراب ظاهرة 

.رب العملو عند نشوب نزاع جماعي بین العمالفیعد آخر سلاح یمكن استعماله وتجاوزاتهم

عرف الاضراب تطورات عدیدة حسب الاعقاب الزمنیة التي مرت بها البشریة حیث ولقد

ضد رمسیس الثالث أشهر بالقیام بإضراب قبل المیلاد 1152تمتد جذوره الى عهد الفراعنة في 

عرفته البشریة حیث قام العمال به وذلك بغرض باإضر ول لذي یعتبر أسر العشرین واحاكم في الأ

المطالبة بتسدید اجورهم العالقة ولتحسین اوضاعهم المهنیة والمعیشة".

العمال لم یكن لیقع لولا الطابع النبیل والمقدس إلیهأالذي لجالإضرابویرى الفقهاء أن 

فهم ممنوعون بممارسة ومطالبة المسندة إلیهم وهو تشید لقبر فرعون اما عن الطبقة العبید والرقیق 

ة مثل هذه الاحتجاجات السائدة آنذاك این توقف العمال هذه الحقوق، وشهدت الحضارة البابلیمثل
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اصدار ووضع عن العمل بسبب عدم تقاضي أجورهم. اما الحضارة الرومانیة فلقد اضطرت إلى

.)1(الإضرابلى قوانین تمنع اللجوء إ

شهدت تطورا عبر مختلف الأزمنة التي مرت بها اضرابات عدیدة أما الحضارة الفرنسیة فلقد

13حیث اعتبرت بوابة ظاهرة الاضراب عبر مختلف الازمنة التي مرت بها وهذه بدایة من القرن 

عشر الى غایة الدخول في الثورة الصناعیة ادى بذلك الى تطویر نظامها وقوانینها من فرض 

.یة الاعتراف به بموجب القوانین والدساتیر السابقةالسیاسة المنع والاضطرابات الى غا

النظام الاشتراكي حرص المشرع على تحریم بخصوص التشریع الجزائري وفي إطار 

1976حكام دستور أعملا بالأسلوبحیث كان یمنع اللجوء لهذا ،الاضراب في القطاع العام

عمل في القطاع الاشتراكي لأحكامل" تخضع علاقات ا:منه المتعلقة التي تنص61لاسیما المادة 

وینظم الإضرابالقوانین والتنظیمات المتعلقة بأسالیب الاشتراكیة لتسییر في القطاع الخاص حق 

.)2("ممارسته

في القطاع الخاص اعتبارا انه الحق فقطنجد أن المشرع الجزائري سمح بممارسة هذا 

الصادر في ظل 1989بصدور دستور ، أما يمساس بالنظام العام في ظل النظام الاشتراك

راب في الاصلاحات السیاسیة والاقتصادیة والتعددیة الحزبیة فقد اعترف بحق ممارسة الاض

إذ نصت المادة القانون الذي یمكن ان یحدد ویمنع ممارسة الاضراب. القطاع العام لكن في اطار

القانون ویمكن إطارفي ضراب معترف به ویمارس الحق في الإ"على أن:1989من دستور59

في جمیع و من في میادین الدفاع الوطني والأتهرسلمماحدودایجعل أوان یمنع ممارسة هذا الحق 

.365، ص، 2003ر القصبة للنشر، الجزائر، االاقتصادیة، د، قانون العمل الجزائري والتحولات عبد السلام ذیب-1

ةالصادر 94ج.ر، العدد ، 1976یتضمن إصدار دستور 1976نوفمبر 22المؤرخ في 97-76الأمر رقم -2

.1976نوفمبر 24بتاریخ
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المتعلق 02-90قانون أما .)3(العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمعالأعمالأو الخدمات 

بین القانون كیفیة أینضراب العمل وتسویتها وممارسة حق الإبالوقایة من النزاعات الجماعیة في

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة 90/02قانون صدوربو .الإضرابتنظیم وممارسة حق 

توازنات ي الخاص بعلاقات العمل أین وضع یعد منعرجا هاما في المسار التشریع.في العمل

سلاح المتمثل فيالعدیدة في العلاقة بین اصحاب العمل والعمال الذین أصبحوا یمتلكون 

وبالتالي أصبح عمال القطاع العام ،الاضراب من اجل الحصول على مطالبهم من المستخدم

والقطاع الخاص یتمتعون بنفس الحقوق في ممارسة حق الاضراب ویخضعون لنفس الاحكام 

.)4(90/02من القانون 03تم استثنائهم بنفس المادة منالقانونیة المنظمة له إلا 

لنزاع جماعي لم یتمكن الأطراف من تسویته في إطار الطرق الودیة الإضراب تفاقمویعد 

وعلیه فإن الوقایة من الإضراب تستلزم الوقایة من النزاعات الجماعیة ثم تسویتها قبل أن تصل إلى 

الإضراب. 

إن دوافع اختیار الموضوع متعددة أهمها: 

العمل بالتزامه أو لأسباب أخرى.تنامي ظاهرة الإضراب التي قد تعود لإخلال رب-

امتداد أثار الإضراب لیس فقط على أطراف علاقة العمل بل على النشاط الاقتصادي ككل.-

الرغبة في معرفة وجهة نظر المشرع الجزائري حول مسألة الإضراب.-

التدقیق في الأحكام القانونیة التي كرسها المشرع الجزائري والخاصة بالموضوع -

الدراسة إلى تحدید ومعرفة تسییر الإضراب وتبیان مختلف الأحكام القانونیة تهدف هذه 

ته وذلك یات الوقایة منه وكذا ألیات تسویالخاصة به مع معرفة شروط الخاصة به مبرزین كذلك أل

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في 1989فبرایر 28المؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم -3

.1989مارس 1، الصادرة بتاریخ 9، ج.ر، عدد 1989فبرایر 23استفتاء 

، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها 1990فیفري سنة 06المؤرخ في 02-90الأمر -4

.27-91بقانون رقم ، المعدل والمتمم1990فیفري 07، المؤرخة في 06، العدد ج.روممارسة حق الإضراب،
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إلى: كیف یتم تسییر الإضراب بدءا من الوقایة منهتیةون إلا بالإجابة عن الإشكالیة الآلن یك

.تسویته؟

، ثم التطرق إلى السبل الوقائیة (الفصل الأول)النظام القانوني للإضرابضبطیتعین لیهوع

.(الفصل الثاني)لإضراب قبل وبعد وقوعه االتي وضعها المشرع للتصدي لخطر والعلاجیة



الفصل الأول

النظام القانوني للإضراب
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نظرا كما في  التشریعات المقارنة ،في التشریع الجزائريیخضع حق الإضراب إلى نظام قانوني 

وبما أن الحق في الإضراب حق حضي التزامأن كل حق یقابله فيأن مضمون القاعدة العامة تتجلى

بحمایة قانونیة تضمن احترام الغیر له فمن البدیهي أن یمارس في أطر قانونیة مضبوطة ومكرسة 

لضمان صون حقوق كلا من الهیئة المستخدمة و العامل المضرب .

ایة الممارسة السلیمة لهذا وضعت مختلف التشریعات العمالیة والوظیفیة عدة قواعد وشروط بغ

والمؤكد أن بعد ممارسة حق الإضراب من طرف العامل ترتب أثر قانونیة (المبحث الأول)،الحق 

.المبحث الثاني(والهیئة المستخدمة وأكثر من ذلك تقریر المسؤولیة العاملیعود على منها ما (
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المبحث الأول

الشروط القانونیة للإضراب

العمال عن العمل ضمن المسائل الجوهریة التي حظیت باهتمام من طرف معظم إضرابیعتبر 

الدساتیر وكذا أغلبیة التشریعات المقارنة، نظرا لحساسیة هذا الحق سواء على العمال المضربین أو 

جعل المشرع الجزائري یقنن جملة من الشروط لممارسة حق لى أرباب العمل وأماكن العمل أمرع

).المطلب الأولفي منظومته القانونیة (الإضراب 

عني أن یتعسف العمال في استعماله فلقد هذا لا یفإذا كان حق الإضراب حقا معترف دستوریا 

تحد من الحریة في ممارسته ضراب ضمن الحقوق المقترنة بقیودالمشرع الجزائري حق الإجعل 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

شروط اللجوء إلى الإضراب

الراغبین في اللجوء إلى ممارسة یشترط التشّریع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة للعمال

حق الإضراب أن یحترموا جملة من الشروط الخاصة به، بدایة باستنفاذ كافة وسائل التسویة الودیة

إلا بموافقة )، كما أن اللجوء إلى الإضراب لا یكونالفرع الأول(لتسویة النزاعات الجماعیة للعمل

)، واحترام شرط (الفرع الثالث، وكذا شرط الإشعار المسبق للإضراب الفرع الثاني)جماعة العمال (

).الفرع الرابععلى هذا الإضراب (إن وجدت النقابة إشراف
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الفرع الأول

استنفاذ كافة وسائل التسویة الودیة

جوء للممارسة هذا العمل فلا یمكن اللیعد الإضراب ضمن النزعات الجماعیة بین العمال وأرباب 

فشل الوسائل الوقائیة أو العلاجیة سواء والتي مفادها وسائل التسویة الودیةإلا باستنفاذ الأخیر 

في حالة نشوب نزاع إتباعهاالداخلیة أو الخارجیة التي فرضها المشرع على العمال وأرباب العمل 

حول أي موضوع من المواضیع القانونیة أو الاتفاقیات التي تنظم العلاقات المهنیة والاجتماعیة بینهما 

فیلجأ العمال إلى ممارسة حق الإضراب كمرحلة أخیرة بهدف ممارسة نوع من الضغط على رب العمل 

.)5(بهدف الاستجابة لمطالبهم

،تتمثل في المصالحة والوساطةالجماعیةة لتسویة النزاعاتفالمشرع جعل هذه الطرق الودی

من 24فبعد استنفاذها فیتقرر للعمال الحق في اللجوء إلى الإضراب وذلك صراحة في متن المادة 

حق الإضراب المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة 02-90القانون 

، الوساطة المنصوص علیها أعلاهة و الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالح" إذا استمر فیها:والوارد 

، یمارس حق العمال قد أو اتفاقیة العمل بین الطرفین، قد ترد في عوفي غیاب طرق أخرى للتسویة

".في اللجوء إلى الإضراب وفقا للشروط والكیفیات المحددة في أحكام هذا القانون

أعلاه أن المشرع الجزائري أقر شرط استنفاذ جمیع وسائل تسویة ةیلاحظ من نص المادة المذكور 

النزاعات ودیا بشكل صریح إلا أنه لم یحصرها فقط في الوساطة والمصالحة بل جعل إمكانیة اللجوء 

" وفي غیاب طرق أخرى للتسویة".إلى وسائل أخرى وهذا ما یفهم من عبارة

، ص 2014والتوزیع، الجزائر، منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر، الوجیز في خلیفي عبد الرحمن-5

.74.
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قة لتسویة النزاع حیث أن إذا أختار العمال سبیل یجب التنبیه إلیه هي مسألة التحكیم كطریوما

25التحكیم لحل النزاعات في حالة نشویها فیسقط حقهم في ممارسة الإضراب وذلك تأسیسا بالمادة 

لا یمكن اللجوء إلى ممارسة ویوقف المذكور أعلاه والمنصوص فیها ما یلي: " من ذات القانون

فین في الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافهما الإضراب الذي شرع فیه بمجرد اتفاق الطر 

على التحكیم ". 

أعلاه یتضح أن التحكیم یخرج من مبدأ استنفاذ الطرق الودیة لتسویة النزاعات 25المادة تحلیلا

بین العمال بشكل ودي من أجل اللجوء إلى الإضراب لأن اتفاق أطراف النزاع كان واضحا.

الفرع الثاني

جماعة العمال على اللجوء إلى الإضرابموافقة 

یعد شرط موافقة جماعة العمال على اللجوء إلى الإضراب أحد الشروط الأساسیة لإضفاء صفة 

الشرعیة على الإضراب ومفاده أن یكون قرار اللجوء إلى هذا الحق متفق علیه بین جماعة العمال 

، )6(عنف من أي جهةو م من إكراه ن بالنزاع دون ممارسة أي نوع من الضغوطات علیهیالمعنی

)، ویكون كذلك عن طریق الاقتراع السري أولاولتحقق هذه الموافقة لابد من انعقاد الجمعیة العامة (

ثانیا).(

.19، ص.2015دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، 2، قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، ط أحمیة سلیمان-6
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أولا: انعقاد الجمعیة العامة

لاتخاذ قرار اللجوء إلى الإضراب بموافقة العمال یكون بانعقاد الجمعیة العامة والتي تعد بمثابة 

27، ولقد كرس المشّرع الجزائري هذا الإجراء في جوهر المادة )7(ركیزة وعنصر محرك لاتخاذه آلیة

علیها في المادة في الحالات المنصوصتستدعى:"الأتيوالواردة على الشكل 02-90من قانون 

إعلامن إلى جمعیة عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد یأعلاه، جماعة العمال المعنی04

بنقاط الخلاف المستمر، والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل إعلامهمالمستخدم، قصد 

.المتفق علیه "

تنعقد الجمعیة العامة في أماكن العمل المعتادة بحضور ممثلي المستخدم أو السلطة الإداریة 

.)8(النشاطمعنیة بقطاع المعنیة والتي یقصد بها إما وزارة العمل، أو السلطة المحلیة، أو السلطة ال

ثانیا: الاقتراع السري 

قرار اللجوء إلى الإضراب یكون عن طریق الاقتراع السري المباشر حیث یبدي من خلاله 

العمال رغبتهم في اللجوء إلى الإضراب وتكون الموافقة بأغلبیة العمال المجتمعین في جمعیة عامة 

.)9(02-90من القانون 28وهذا بمفهوم المادة وعدد الأعضاء یكون نصف عدد العمال على الأقل

ومع الإشارة أن فئة العمال الموافقة لفكرة اللجوء إلى الإضراب لا تلتزم ولا تفرض على الأقلیة 

مادام التصویت على قرار الإضراب وأكثر من ذلك فإن امتناع فئة الأقلیة لا تنفي الصفة الشرعیة

هنالك الحد المعتد به قانونا. 

.372ص، 2003دار القصبة للنشر، الجزائر،،العمل الجزائري التحولات الاقتصادیةقانون عبد السلام ذیب ، -7
8-Leila BORSALI HAMDANE, Droit de travail, Berti Edition , Alger , 2014,p269 .

یوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طریق الاقتراع السري .."على أنه: "02-90من قانون رقم28تنص المادة -9
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لثلفرع الثاا

الإشعار المسبق للإضراب

إضافة إلى موافقة العمال على الإضراب عن طریق الاقتراع السري یلیه إجراء الإشعار المسبق، 

)، إضافة إلى ثانیا)، وكذا تبیان المواعید الخاصة به (أولاوعلیه سنحاول تبیان المقصود بهذا الإجراء (

ثالثا).دراسة شكل هذا الإشعار ومحتواه (

أولا: تعریف الإشعار المسبق للإضراب

سابق للشروع في الإضراب حیث یقوم الیقصد بالإشعار المسبق للإضراب ذلك الإجراء الشكلي 

العمال الراغبین في الإضراب بإخطار رب العمل أو الجهة المستخدمة عن نیتهم في التوقف عن أداء 

ال ء هو تحقیق المطالب المهنیة المتعلقة بالعم.كما أن الغایة من هذا الإجرا)10(الخدمة بشكل جماعي 

الوقایة من النزاعات هدفبضمان للإدارة یعدعار المسبقومن جهة أخرى فالإش)11(من جهة

تمكینها من اتخاذ كافة الاحتیاطات لمواجهة كل ظرف ناتج عن توقف و الجماعیة في العمل وتسویتها 

.)12(العمال عن العمل

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في 02-90الواردة في القانون وبالعودة إلى المواد 

بل ،العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب فإن المشرع الجزائري تجاوز تعریف الإشعار المسبق

المتعلق بالوقایة من النزعات الجماعیة في العمل وتسویتها 02-90تكییف الإضراب في إطار قانون رقم علي ربیع،-10

.71، ص.2008الجزائر، وممارسة حق الإضراب، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة 

.287، ص.2007، قانون العمل، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ن منصوریحسمحمد-11

.161، ص .2014، محاضرات في قانون العمل، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الرحمني عبدلیفخ-12
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یشرع في والوارد فیها: " 29اكتفى بوضع شرط اللجوء إلیه وذلك ما هو واضح في صلب المادة 

.)13(..."28و27سب الشروط المنصوص علیها في المادتین الإضراب المتفق علیه ح

أعلاه أن إجراء الإشعار مكمل لشرط موافقة العمال والاقتراع السري لشرعیة 29یفهم من المادة 

ن الجزائري.نالإضراب وعدم الإخلال بنصوص التي جسدها المق

القانونیة الخاصة بالإشعار المسبقالمدة ثانیا: 

وذلك بشكل صریح وواضح في مدة قانونیة جعل المشرع الجزائري للإشعار المسبق للإضراب 

بالإضراب ابتداء من " تحسب مدة الإشعار المسبقحیث نص أنه: 02-90من ق. 30متن المادة 

.مفتشیة العمل المختصة إقلیمیاوإعلاملدى المستخدم إیداعهتاریخ 

) أیام ابتداء من 08تحدد هذه المدة عن طریق المفاوضة ولا یمكن أن تقل عن ثمانیة (

.)14("إیداعهتاریخ 

أعلاه أن میعاد الشروع في الإضراب لا یكون من تاریخ الإقرار 30من نص المادة یستقرأ

یوم انقضاء المتخذ من طرف الجمعیة العامة للعمال عن طریق الاقتراع السري وإنما یكون نافذا من 

، أو مفتشیة العمل.ي تم إیداعه لدى الجهة المستخدمةالأجل المحدد للإشعار الذ

مع ضرورة إعلام أیام 8مدة الإشعار تحدد عن طریق التفاوض الجماعي شرط أن لا تقل عن 

مفتشیة العمل المختصة إقلیمي، وهنا یتضح الخلاف بین التشریع الجزائري وبعض التشریعات المقارنة 

المرجع السابق.،02-90قانون رقم-13

المرجع نفسه.-14
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یوم مع جواز 14على سبیل المثال التشریع الأردني الذي قدر مدة الإشعار المسبق بمدة لا تقل عن 

.)15(التمدید في حالة المساس بأحد الخدمات المتعلقة بالمصلحة العامة

أیام لإخطار الطرف الأخر 10جعل المشرع المصري مدة الإشعار المسبق للإضراب بفترة 

)16(.من قانون العمل المصري192المادة والمكتب الجهوي صاحب الاختصاص وهذا عملا بأحكام 

أما التشریع الفرنسي فلا یوجد أي نص قانوني یلزم العمال بإشعار مسبق للجهة المستخدمة 

رب العمل إخطارلشروع في الإضراب إلا أن الفقه الفرنسي تدارك هذا النقص ویرى من الضروري 

.)17(لأجل أن یتخذ الاحتیاطات الضروریة

للأطراف العمال المضربین من جهة إضافة أن لهذه المدة أهمیة قصوى بحیث تعد بمثابة فرصة

، وكما أن یجوز تمدید المدة ولهم )18(ولأرباب العمل من جهة أخرى لیتدارك ویراجع كل طرف موقفه

.)19(الحریة التامة في ذلك إذا اتفق الأطراف على ذلك في اتفاقیة العمل الجماعیة

ثالثا: شكل الإشعار المسبق للإضراب 

الإشعار المسبق في قالب خاص وكذا طریقة وكیفیة تلقیه من طرف لم یفرغ المشّرع الجزائري

رب العمل فهل یكون عن طریق البرید الإلكتروني أو تسلیمه بالید أو طرق أخرى فهذا الفراغ القانوني 

، دار الجامد للنشر والتوزیع، الأردن، ، دراسة مقارنة بالقانون المدنيالمنقى في شرح قانون العمل، المصاروةهیثم حمید -15

.326.، ص2008

.2008ة ، القاهرة ، رییلهیئة العامة لشؤون المطابع الأم، منشورات ا2003لسنة 12تقنین العمل المصري رقم -16
17-BRUN Andrè, GALLAND Henri ,traite de droit du travail collective, Sirey, Paris, 1977, P286

یجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل«، المرجع السابق، على أنه 02-90قانون رقممن 45تنص المادة -18

»المسبق وبعد الشروع في الإضراب، أن یواصلوا مفاوضاتهم لتسویة الخلاف الواقع بینهماالإشعارخلال فترة 

، 2012، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیةفي قانون رقم علاقات العمل في التشریع الجزائريالوجیز،أحمیة سلیمان-19

.375.ص
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یطرح صعوبات عدة لعل أهمها في مجال الإثبات بحیث یمكن لرب العمل أن ینفي تلقیه للإشعار 

لمواجهة هذا النفي أو الأزمةلي العمال إلى اتخاذ كافة التدابیر الاحتیاطیة المسبق، أمر یدفع ممث

.)20(التصرف الصادر من طرف رب العمل

بخصوص مضمون الإشعار المسبق للإضراب لم یشترط المشرع أن یكون كتابیا بشكل صریح 

، وحتى بخصوص البیانات التي یجب ذكرها في الإشعار نقطة غابت عن )21(إنما یفهم ضمنیا 

)22(المشرع الجزائري

الفرع الرابع

على الإضرابإن وجدتإشراف النقابة

النقابة على الإضراب إشرافبعد استیفاء جملة الشروط التي تم توضیحها أعلاه فلابد كذلك من

بتوضیح كیف تساهم النقابة في الإشراف على الإضراب )، وسنقومأولالذا لابد من تعریف هذه الهیئة (

).(ثانیا

ولا: تعریف النقابة أ

یُعد ممارسة الحق النقابي من أهم الحقوق الأساسیة المعترف بها للعمال نظرا لتطور الحركات 

العمالیة وتأثرها بمختلف العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة وعلیه لابد من تحدید تعریف النقابة.

.375، ص لاقات العمل في التشریع الجزائري، الوجیز في قانون عأحمیة سلیمان-20

، مذكرة لنیل شهادة الإضراب في الوظیفة العامةسة حق الضمانات والضوابط القانون رقمیة لممار ، عویسات لحسن-21

جامعة الطاهر مولاي سعیدة، الجزائر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون رقم الوظیفة العامة،ر في الحقوقالماست

.85،ص.2017،
22 -AMOURA Amar،Droit du travail et droit social، guide pratique،édition، Elmarifa, Alger2000, P.201.
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النقابة هیئة أو تعددت التعاریف الفقهیة لمصطلح النقابة فیعرفها الأستاذ أحمد رشوان: " 

جماعة أو منظمة دائمة من العمال تضم مهنة أو أكثر، الهدف الرئیسي فیها تنظیم العلاقة بین 

.)23("العمل العمال وأصحاب

من قبل أشخاص یمارسون عبارة عن جمعیات مشكلة كما یرى الفقیه "جیون روجي" النقابة:" 

.)24("مهن وأعمال متشابهة أو متكامل ولذلك لغرض في الدفاع عن الشروط وتحسین أحوال مهنتهم

شرع الجزائري تغاضى عن هذا الأمر فلم یكرس مأما تعریف النقابة من الناحیة القانونیة فال

مال وأصحاب العمل الحق في بل اكتفى المشرع بذكر أن للع،تعریفا دقیقا لها في منظومته القانونیة

)25(.14-90من ق. 03و02قراء المواد تكوینها وهذا ما یُستشف بعد است

الإضراب فيثانیا: دور النقابة

فاوضات الجماعیة مع رب القیام بإجراء المفيأثناء الإضرابإن وجدتیتجلى دور النقابة

الوصول إلى حل للخلافات المطروحة وهذا ما وكما یمكن أن یقوم به ممثلي العمال بغیةالعمل

على الإضراب إشرافهافي النقابة من هنا یظهر مدى فعالیة دور ،فرصا في نجاحهیكسب الإضراب

.)26(وتنظیمه

الإنسانیة في مجالات علم النفس ، علم الاجتماع ، علم الإدارة ، المكتبالعلاقاتحسین عبد الحمید أحمد رشوان،-23

.25.، ص1997الجامعي الحدیث ، مصر ، 
24 -Jean Rivero et jean waline ,Droit Administratif ,18 Edition, paris, 2000,p476

، 23، یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي ، ج.ر ، العدد 1990فیفري 02المؤرخ في ، 14-90قانون رقم-25

.، المعدل والمتمم06/06/1990المؤرخ في 

، مبدأ السلم الاجتماعي في التشریع العمل الجزائري (سیاسة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ أو الإضراب مخلوف كمال-26

.252، ص.2011كوسیلة ضغط، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة، كلیة الحقوق، مولود معمري، تیزي وزو، 
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38منح التشریع الجزائري الحق في ممارسة الإضراب للنقابة العمالیة وهذا عملا بأحكام المادة 

إعلام جماعات العمال المعنیین بواسطة النشرات ":الآتیةوالواردة على الصیغة 14-90من ق. 

.تي یخصصها المستخدم لهذا الغرض"النقابیة أو عن طریق التعلیق الملائمة ال

كما یستوجب على النقابة الإشراف على الإضراب وتنظیمه من بدایة الإشعار المسبق للإضراب 

إلى غایة نهایته بحیث تقوم النقابة بوضع منهج تؤثر من خلاله على رب العمل حتى یستجیب هذا 

.)27(الأخیر لمطالب ومساعي المهنة القانونیة المشروعة للعمال

المسبق بالإضراب لدى رب العمل وهذا بعد الحصول على موافقة تشرع النقابة بإیداع الإشعار 

الأغلبیة وهذا ما یثبت إقرار العمال على المطالبة بحقوقهم المقررة قانونا ومواجهة رب العمل بها

.)28(الجماعیةبهدف تحقیق المطالب

المطلب الثاني

القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب

جعل الحق في الإضراب حقا دستوریا وقننه المشرع الجزائري رغم أن المؤسس الدستوري 

كضمانة للعمال إلا أن هذا لا یعني أن ممارسة هذا الحق یكون مطلقا بل جعل له المشرع جملة من 

القیود أو العوامل التي یجب مراعاتها أثناء ممارسة هذا الحق بحیث إذا توفرت أحد الموانع المقررة 

لفرع )، كما حدد التشریع حدود ممارسة هذا الإضراب (الفرع الأولء إلیه (اقانونا فلا یجوز اللجو 

).الفرع الثالث)، إضافة إلى عدم عرقلة حریة العمال (الثاني

.254المرجع السابق، ص.مخلوف كمال،-27
28- SURIG Helenie, JAVILLIER Jean Claude, la grève, TIV, 2ème ed, Dalloz, Paris, 1984, P.48.
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لفرع الأولا

تحقق أحد موانع اللجوء إلى الإضراب

من 71توریا وهذا ما هو مكرس في المادة الحق في ممارسة الإضراب كما سبق الإشارة حق دس

الإضراب "الحقالمعدل والمتمم والمنصوص فیها ما یلي:1996دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 

معترف به، ویمارس في إطار القانون.

یمكن أن یمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو یجعل حدودا لممارسة في میادین الدفاع 

.)29("لمنفعة الحیویة للمجتمعالوطني والأمن أو في جمیع الخدمات أو الأعمال العمومیة ذات ا

بذكر مجموعة من الموانع وذلك02-90من القانون 43ذات المبدأ جسده المشّرع في المادة 

اللجوء یمنعالتي تقید من الحق في ممارسة الإضراب خاصة في بعض المجالات حیث جاء فیها" 

لمواطنین أو أمن أو صحة احیاةإلى الإضراب في میادین الأنشطة الأساسیة التي قد تعرض توقفها

وبهذه الصفة یمنع اللجوء إلى الإضراب على: أو الاقتصاد الوطني للخطر

القضاة.–1

ین لمرسوم الموظفین الذین یشغلون مناصب في الخارج.یالموظفین المعن–2

أعوان مصالح الأمن.–3

الأعوان المیدان العاملین في مصالح الحمایة المدنیة.–4

أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنیة في وزارتي الداخلیة والشؤون الخارجیة.–5

الأعوان المیدانین العاملین في الجمارك.–6

، ج.ر 1996نوفمبر 28استفتاء علیه في المصادقیتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور،438–96مرسوم رئاسي رقم -29

2016لسنة 14، العدد جمادى الأول، ج.ر26مؤرخ في 01-16قم معدل ومتمم بقانون ر 1996، 76العدد 
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."عمال المصالح الخارجیة لإدارة السجون-7

یستنتج من المواد السابق ذكرها أعلاه أن المشرع الجزائري یمنع ممارسة حق الإضراب في بعض 

استمراریة المرفق العام ات ولعل الغایة كذلك هو الحفاظ علىالمیادین نظرا لحساسیة هذه القطاع

وضمان استمراریة النشاط الصناعي والاقتصادي، وكذا توقف وتعطل هذه الأجهزة عن تقدیم الخدمة 

.)30(یشكل خطرا على أمن واستقرار المجتمع 

منع ممارسة حق الإضراب في بعض المجالات إلى أنه مع الإشارة أن المقنن الجزائري برغم أنه 

لم یترك الأمر في حالة فراغ قانوني بل وضع بدیل لتسویة النزاعات الجماعیة الخاصة بالفئات الممنوع 

فیخضع هؤلاء إلى إجراءات المصالحة والوساطة وإذا اقتضى الأمر ،علیها ممارسة حق الإضراب

.)31(02-90من ق. 44لمادة اللجوء إلى التحكیم عملا بأحكام ا

، المركز 5لم للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد ، مجلة معاالنسق الإجرائي للإضراب في التشریع الجزائري، شامي یاسین-30

.208، ص .2018الجامعي، تندوف، 

، التي یكون العمال تخضع الخلافات الجماعیة في العمل"، المرجع السابق:02-90من قانون رقم 44تنص المادة -31

أعلاه 20إلى 16لأحكام المادة السابقة طرفا فیها لإجراءات المصالحة المنصوص علیها في المواد من الخاضعون

.."التحكیم الوطنیة إن اقتضى الأمروللدراسة من طرف لجنة
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الفرع الثاني

حدود ممارسة حق الإضراب

یتطلب المشّرع الجزائري لصحة وجواز القیام بالإضراب إضافة إلى الشروط التي تم التطرق 

).ثانیاالتسخیر(والامتثال لشرط)، (أولاوجود قدر أدنى من الخدمة توفر إلیها أعلاه 

: تحقق القدر الأدنى من الخدمة أولا

لى الوضع الاجتماعي والاقتصادي لذا عسلبا نظرا لما یحمله الإضراب من نتائج قد تؤثر 

القطاعات لضمان حسن سیر المرافق العامة و حرص المشرع الجزائري على فرض قواعد قانونیة

مة ومواصلة تقدیم بعض الحساسة وذلك بإلزام بعض العمال المضربین بتوفیر حد الأدنى من الخد

كان الإضراب فبمفهومها إذا 02-90انون من الق37جاء به المشرع في المادة الخدمات وذلك ما

تمرار المرافق العمومیة التام لاسانقطاعهاذات الطابع الحساس وإذا كان یضر الأنظمة بعض یمس

اطنین أو المحافظة على المنشآت المو الأنشطة الاقتصادیة الحیویة أو تموینالأساسیة،أو یمس

من الخدمة إجباري أو اصلة الأنشطة الضروریة في شكل قدرفیتعین تنظیم مو ،الأملاك الموجودةو 

من ذات 39و38ما نصت على ذلك المادتان عن مفاوضات أو اتفاقیات أو عقود كناتج

.)32("القانون

من ذات القانون تظهر الإلزامیة التي فرضها المشرع على العمال 38بالرجوع إلى أحكام المادة 

ه القطاعات            المضربین بضرورة توفر حد أدنى من الخدمة والعلة من ذلك هي حساسیة هذ

"الآتيتكریس المقنن لهذا الشرط وكیفیة تحدیده حیث جاء فیها 39كما أكدت المادة  دد القدر یح:

المرجع السابق.،02-90قانون رقم -32
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الأدنى من الخدمة في میادین النشاط المنصوص علیها في اتفاقیة أو عقد العمل، دون المساس 

.)33("أعلاه38بالأحكام الواردة في المادة 

المشرع الجزائري لم یكتفي فقط في تكریس هذا الشرط بل اعتبر العامل المخالف له عامل قد 

.)34(40ارتكب خطأ جسیما وهذا بمفهوم المادة 

العمالتسّخیرثانیا: 

إذا لم یقم العمال عمال المضربین من أجل الامتثال و یعد قرار التسخیر قرار إداریا یؤمر به ال

.)35(بالاستجابة لهذا الأمر فیمنح للإدارة صلاحیة اتخاذ الإجراءات الإداریة والتدابیر اللازمة

فتنص المادة الأولى 02-90انون رقممن ق42و41التسخیر شرط منصوص علیه في المواد 

یر العمال المضربین الذین ، یمكن أن یؤمر بتسخعملا بالتشریع الساري المفعول:"على أنه

لا من الأشخاص ، مناصب عمل ضروریة و الإدارات العمومیة أو المؤسسات، في الهیئات أیشغلون

فیر الحاجیات الحیویة ، لضمان استمرار المصالح العمومیة الأساسیة في تو والمنشآت والأملاك

.)36("للبلاد أو الذین یمارسون أنشطة لازمة لتمویل السكان

، المرجع السابق.02-90من القانون رقم 38أنظر المادة -33

یعد رفض العامل المعني القیام بالقدر الأدنى من الخدمة«، المرجع السابق: 02-90من قانون رقم 40تنص المادة -34

.»جسیمامهنیاالمفروض علیه خطأ

.84الوجیز في منازعات العمال والضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص .خلیفي عبد الرحمن،-35

، المرجع السابق.02-90قانون رقم -36
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فیتقرر من خلالها أن كل عامل لم یمتثل لأمر التسخیر یعتبر عامل قد 42عودتا إلى المادة 

، والعقوبة الخاصة )37(ارتكب خطأ جسیم وأقر أن عقوبته منصوص علیها في القانون الجزائي

" یعاقب بالسجن من :الأتيوالواردة على الشكل من ق.ع.ج422مقررة في متن المادة بالتسخیر 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل 50000إلى 500ستة أشهر وبغرامة مالیة من شهرین إلى

.)38("من لا یمتثل لأمر التسخیر صادر ومبلغ له للأشكال التنظیمیة

الفرع الثالث

العمالعدم عرقلة حریة 

الجزائري في تقنین العمل المشرع لضمان حسن سیر الإضراب وإضفاء صفة الشرعیة سعى 

ا ما هو وارد صراحة في وهذ،تجسید نص صریح یمنع أي عرقلة لحریة العمال في ممارسة العملل

"حیث جاء فیها2-34نص الما عرقلة لحریة العمل كل فعل من شأنه أن یمنع العمال أو یعدو :

المستخدم أو ممثلیه من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو یمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم 

".المهني أو من مواصلته بالتهدید أو المناورات الاحتیالیة أو العنف أو الاعتداء

تحلیلا للمادة أعلاه فإن رغم تمتع العامل بحق الإضراب إلا أنه مقید بالخضوع إلى هذه القیود 

سلامة أماكن العمل وعدم احتلالها بالطرق المخالفة للقانون.ونیة بهدف الحفاظ على حسن سیر و نالقا

لأمر التسخیر خطأ جسیما، دون الامتثالیعد عدم «:المرجع السابق، 02-90من قانون رقم 40تنص المادة -37

»المساس بالعقوبات المنصوص علیها في القانون رقم الجزائي

48عدد ، ، یتضمن قانون العقوبات، ج.ر1966یونیو 8الموافق 1386صفر 18، المؤرخ في 156-66الأمر -38

، المعدل والمتمم.1966یونیو 10مؤرخ في 
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أثناء ممارستهم لحق الإضراب عن طریق ما یجب التنبیه إلیه أنه في حالة تعسف العمال

السالف الذكر 1-34تأسیسا بأحكام المادة مخالفة مبدأ عرقلة حریة العمل، یترتب عنه جزاء 

.)39(أعلاه

المبحث الثاني

عن ممارسة حق الإضرابةالمترتبالآثار

یترتب عن ممارسة حق الإضراب في الإطار المحدد له قانونا وباحترام الشروط التي تم شرحها 

هو ماوباحترام02-90والمقررة في قانون سابقا وإتباع كافة الإجراءات السابق التطرق إلیها 

ة یوجل المراسیم المنظمة لكیف)40(المتعلق بالوظیف العمومي03-06منصوص علیه في الأمر 

، إلا أنه قد )المطلب الأولى العقد (أو المتعاقد وحتالعاملممارسته أثار تعود على أرباب العمل وكذا

بمعنى مخالفا للقواعد المذكورة أعلاه فالمشرع العاملمن طرفیمارس هذا الحق بشكل تعسفي 

.)المطلب الثانيوذلك بتقریر جزاء لهذا الإخلال (تصدى لهذه الفرضیة 

المطلب الأول

عقد العمل وأطرافهالإضراب على

القانونیة والتي تمس عقد العمل العمال ورب العمل وغالبا ما یكون الآثارللإضراب العدید من 

عدم جواز )، كما یقع التزام على رب العمل والمتمثل في (الفرع الأولعلاقة العمل التعلیق مآل

، كما تصبو ممارسة حق الإضراب لتمس الأجر ویتم توقیفه الفرع الثاني)استخلاف العامل المضرب (

.، المرجع السابق1-34المادة -39

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  جویلیة سنة 2006 مؤرخ في 15 03 قانون 06- -40
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، حتى أن الحق في الإضراب عند ممارسته یؤثر على (الفرع الثالث)بالنسبة للعامل المضرب 

(الفرع الرابع).تعویضات التأمین الاجتماعي 

الفرع الأول

تعلیق علاقة العمل

معظم التشریعات الخاصة في مجال العمل على أن الإضراب یعد ضمن الأسباب المؤدیة تتفق 

لتعلیق علاقة العمل باعتباره من قائمة الحقوق التي حظیت بحمایة مزدوجة فأولها مكرسة في الدستور 

راب أما الثانیة فمقننة في التشریع طالما مارسه العامل في إطار القانون، بمعنى أنه حتى یكون الإض

.)41(علة لتعلیق علاقة العمل یجب أن یكون مستجیبا لكافة الشروط والإجراءات المعمول بها قانونا

ولا یعد الخطأ إنهائهاالمشروع تجمید علاقة العمل دون الإضرابینجر من وراء ممارسة حق 

لممارسة رب العمل لسلطته التأدیبیة م فترة الإضراب سبباالمرتكب من طرف العامل المضرب أثناء قیا

یمكن اتخاذها سببا للفسخ عند الضرورة، وبالتالي یفرض على رب العمل أن یحتفظ بمناصب بل

.)42(فئة العمال المضربین وأقدمیة

والتي 32نجد أن المشرع الجزائري كرس هذا الأثر في متن المادة 02-90بالعودة إلى القانون 

یحمي القانون حق الإضراب الذي یمارس مع احترام أحكام هذا القانون ویوقفجاء فیها ما یأتي:"

)43(أثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ......"الإضراب

.164المرجع السابق، ص.محاضرات في قانون العمل، ،في عبد الرحمانیخل-41

.302، ص.1991الجماعیة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، شرح علاقات العمل راشد راشد-42

، المرجع السابق.02-90من قانون رقم 2-34المادة -43
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الفرع الثاني

عدم جواز استخلاف العمال المضربین

حیث یمنع على صاحب ،یعد مبدأ عدم جواز استخلاف العمال المضربین بمثابة ضمانة للعمال

كان في الأصل له حق العمل اتخاذ أي إجراء یهدف إلى إفراغ الإضراب من مضمونه حتى ولو

إلا أنه محضور علیه أن یقوم بتوظیف واستخدام عمال ،تنظیم العمال والعمل وكذا حریة التعاقد

.)44(قصد استخلاف العمال المضربینآخرین

یرتب انتفاء فاعلیة الإضراب حتى أن آخرینعمال استخلافالسماح لرب العمل ذلك أن

.)45(المضربین العمال استخلافآخرینعقود عمل مؤقتة مع عمال التشریع منع من إبرام 

استخلاف العمال المضربین من نص صراحة على عدم جواز الجزائري بالرجوع إلى القانون

المتعلق بالوقایة من النزاعات 02-90من قانون 33هو مجسد في المادة طرف رب العمل وذلك ما 

"الأتيالجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب والواردة على الشكل  یمنع أي تعیین :

غیره قصد استخلاف العمال المضربین، ماعدا حالات التسخیر الذي للعمال عن طریق التوظیف أو

الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من تأمر به السلطات الإداریة أو إذا رفض العمال تنفیذ

."أدناه40و 39الخدمة المنصوص علیه في المادتین 

أعلاه فنخلص القول بأنه یمنع على رب العمل استخلاف العمال المضربین 33تحلیلا للمادة 

حالة الضرورة إلا في الحالات المباحة له قانونا سواء التسخیر الذي تأمر به السلطة الإداریة أو في 

لضمان الحد الأدنى للخدمة.

المرفق العام دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، استمراریة، الإضراب ومبدأ برقیمة عبد الوهاب-44

.125، ص.2009مصر، 

، التقییم القانوني لحق الإضراب في القانون المصري والفرنسي وبعض التشریعات العربیة، دار مصطفى أحمد أبو عمرو-45

.185، ص.2009الكتب القانونیة، القاهرة، مصر، 



النظام القانوني للإضراب الفصل الأول                                            

25

على العمال بسبب تأدیبیةعمل فرض أي تسریح أو عقوبة أكثر من ذلك لا یجوز لصاحب ال

ممارسة إضراب مشروع بما فیهم العمال الذین یقومون بدور المفاوضات مع صاحب العمل وتستثنى 

من ذات 2-33ذا ما أكدته المادة ه،ةحالات الخطأ الجسیم التي یستوجب توقیع العقوبات التأدیبی

لعلاقة العمل بسبب ممارسة الإضراب المشروع إنهائهرب العمل في حالة ، كما أن)46(القانون أعلاه 

.)47(لا یعد فسخا بل تسریح تعسفي

الفرع الثالث

توقیف أجر العامل المضرب

وق التي یتمتع بها الموظف على وجه الإطلاق بالمقارنة مع قیعتبر الراتب ضمن أهم الح

" مبلغ مالي یتقاضاها الموظف شهریا في الحقوق الأخرى وعرفه الدكتور عمار بوضیاف على أنه: 

، كما نص علیه المشرع الجزائري صراحة في )48("وانقطاعه لخدمة الإدارة المستخدمة مقابل تفرغه

ف الحق، بعد أداء الخدمة في "الموظوالوارد فیها ما یأتي: 03-06من الأمر 32أحكام المادة 

.)49("راتب

یترتب عن تعلیق علاقة العمل تحلل صاحب العمل من دفع الأجر والعلة من ذلك أن العامل لم 

یقم بتنفیذ عمله والذي یعتبر الالتزام الرئیسي من أجل أن یُقدم له مقابلا بمعنى أن رب العمل معفى 

.)50(زام وهو دفع الأجرمن الالت

،2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3، التسریح التأدیبي في التشریع الجزائري، طینبن نصاري یاس-46

.15ص،
47 -PELISSIER (Jean) SUPIOT (A), et JAEMMAUD (A), Droit de travail, 22ème ed, Dalloz, 2004, P.1292.

والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة 03-06، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، دراسة في ظل الأمر عمار بوضیاف-48

.2011لتوزیع، الجزائر، باجتهادات مجلس الدولة، جسور للنشر وا

، المرجع السابق.03-06الأمر -49

، 1971، جامعة عین الشمس، رسالة دكتوراهمل العراقي والمصري، لأجر في القانون الع، الحمایة القانونیةیوسف إلیاس-50

.189ص.
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على مسألة الاقتطاع من راتب العمال الممارسین لحق الإضراب بهدف أشارالمشرع الجزائري

الموازنة بین الحق في الإضراب المعترف به دستوریا وحق الهیئة المستخدمة، كما أن بالعودة إلى 

أكدت على توقیف الإضراب لأثار 02-90السالف التطرق إلیها أعلاه من القانون 32أحكام المادة 

.)51(الآثارعمل والأجر یعد من بین هذه علاقة العمل طوال مدة التوقف عن ال

وفي الحالات التي تتداخل فیها أسباب التوقف الناتج عن الإضراب مع أسباب توقف أخرى 

یؤخذ بالحلول الآتیة:

العطلة أو في حساب التعویض حالة العطلة السنویة: لا تدخل أیام الإضراب في حساب مدة-

عن عدم التمتع بها.  

حالة الراحة الأسبوعیة وأیام الأعیاد: قد تشمل فترة الإضراب یوم راحة أسبوعیة أو یوم عید -

مقرر رسمیا لا یمكن المطالبة بها من طرف العامل الذي لم یلتزم بتنفیذ العمل خلال هذه الفترة.

في بدایة الإضراب أو أثناءه یصاب العامل المضرب بمرضممكن أن حالة المرض: من ال-

لا یمكن المطالبة بأجره استنادا إلى أن توقف علاقة العمل كان بسبب الإضراب وفي جمیع الحالات 

.)52(الاجتماعي لا یحرم العامل من التعویضات العائلیة التي تقدمها الضمان 

الفرع الرابع

التأمین الاجتماعيتأثیر الإضراب على تعویضات 

الاجتماعي وهي تمثل الحقوق تعتبر منظومة التأمینات الاجتماعیة أساس أمان للاستقرار 

ات التي یستفید منها العامل أو ذوي حقوقه من هیئات الضمان الاجتماعي نتیجة لتغطیة هذه والأدء

بصفة منتسبا لدى هذه الهیئة للمخاطر المترتبة عن المرض أو حوادث العمل التي یتعرض لها العامل

"ویوقف الإضراب لآثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ما عدا:02-90من قانون رقم 32/2المادة -51

."وعقود یوقعانهااتفاقیاتما أتفق علیه طرفا الخلاف بواسطة فی

ار الریحانة للكتاب، الجزائر، د، 2علاقات العمل الفردیة والجماعیة، الطبعة ، الوجیز في شرح قانون الأعمال،بشیر هدفي-52

.224، ص.2006
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الهیئة مقابل التزام العامل بدفع اشتراكات تقتطع من أجره الشهري حسب النسب المحددة قانونا 

، وجعل المشرع الجزائري العطل المرضیة من الأسباب المؤدیة لتعلیق علاقة العمل وهذا )53(16

.)54(11-90من القانون 64بمفهوم المادة 

والتعویضات التي یستفید منها العامل لمجموعة من الشروط القانونیة والمتمثلة تخضع الأدءات

في في ضرورة انتساب العامل لهیئة الضمان الاجتماعي إلى جانب دفع الاشتراكات حسب ما جاء 

.)55(المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة 11-83قانون الأحكام

أمینات الاجتماعیة نستنج أن الاستفادة من أداءات وتعویضات وبالعودة إلى القانون المتعلق بالت

العطل المرضیة یتحدد على أساس عدد الأیام أو الساعات التي عملها العامل قبل تاریخ انقطاعه عن 

ساعة) 100یوما) أو (15مزاولة نشاطه بسبب المرض فیستحق العامل هذه التعویضات إذا عمل (

400یوما) أو (60سابقة لتاریخ العطلة المرضیة وإما أن یعمل (أشهر03على الأقل خلال مدة 

من القانون 52أشهر) السابقة لتاریخ العطلة المرضیة حسب المادة 12ساعة) على الأقل خلال (

.)56(المتعلق بالتأمینات83-11

رة انطلاقا من الشروط المذكورة أعلاه فإن العامل الذي یكون في حالة عطلة مرضیة أثناء فت

إضرابه فإن عدم استفادة العامل من الأجر لا یشكل مانعا لحصوله على التعویضات الاجتماعیة من 

مل على أساس الاشتراكات التي اهیئة الضمان الاجتماعي، بحكم أن هذه التعویضات یستحقها الع

ساهم بها لدى هذه الهیئة مع الإشارة أنه قد تحتوي الاتفاقیة الجماعیة على منحة تكمیلیة تدفع للعامل 

.288، المرجع السابق، ص.كمال مخلوف-53

یتعلق بعلاقات العمل، ج.ر عدد ،1990أفریل 21الموافق 1410رمضان عام 26، مؤرخ في 11-90القانون رقم -54

.والمتمم، المعدل 25/04/1990مؤرخة في 17

مؤرخة 28المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة، ج.ر عدد ،1983یولیو 02، المؤرخ في 11-83القانون رقم -55

.1983یولیو 25في 

.السابق، المرجع11-83قانون رقم -56
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تكمل التعویضات التي تمنح له من طرف الهیئة ولابد من النظر إلى فترة وجود العامل في وضعیة 

.)57(المرض 

ر كل إصابة یتعرض لها العامل أثناء وفي إطار العملفي مجال حوادث العمل والتي تعتبفإن 

.)58(المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة 13-83من القانون 128عملا بالمادة و 

المطلب الثاني

جزاء الإخلال بممارسة حق الإضراب

ا لمعاییر وضوابط مخالفة لتلك النصوص قد یمارس حق الإضراب من طرف العمال وفق

على وجه الخصوص مما 02-90المكرسة في المنظومة القانونیة على وجه العموم وفي القانون 

الآثارواه الأساسي والحقیقي وبذلك نكون أمام جملة من جر عن ذلك إخراج حق الإضراب من فحین

تأدیبیة لمساءلة، كما أن العامل المتعسف یخضع (الفرع الأول)بدایة بعدم مشروعیة الإضراب 

.(الفرع الثاني)ائیة وجز 

الفرع الأول

مشروعیة الإضرابعدم

للإجراءات والشروط المنصوص احترامدون أي فقها وقضاء أن التوقف الجماعي من المستقر

مما ینجر وعالسابق شرحها بالتفصیل أعلاه یعد ویعتبر إضرابا غیر مشر 02-90علیها في القانون 

عن ذلك أنه یُسند إلى العامل خطأ جسیم من الدرجة الثالثة ویتحمل مسؤولیته كل شخص یساهم فیه 

11-90انون من ق73وجملة هذه الأخطاء الجسیمة مذكورة في المادة عن طریق نشاط مباشر

.المتعلق بعلاقة العمل

.291، المرجع السابق، ص.مخلوف كمال-57

مؤرخة 28المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة، ج.ر عدد ،1983یولیو 02، المؤرخ في 13-83القانون رقم -58

.1983یولیو 25في 



النظام القانوني للإضراب الفصل الأول                                            

29

مشروع من اختصاص یعود الفصل وتكیف الإضراب الممارس من العمال مشروعا أو غیر

من قانون الإجراءات المدنیة 500القضاء العادي وأمام القسم الاجتماعي وذلك استنادا إلى المادة 

یختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتیة والوارد فیها ما یلي: " والإداریة

.)59(:......المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب ..."

جل ما تم عرضه أعلاه أن بالرغم أن الحق في الإضراب من بین الحقوق التي یستخلص من

سعى المؤسس الدستوري لتكریسها كضمانة للعمال، إلا أنه حق مقید بجملة من القیود وفي حالة 

الآتيو 02-90من القانون 55/1مخالفتها فالمشرع أقر جزاء عن ذلك والمنصوص علیه في المادة 

دج 00.500وبغرامة مالیة تتراوح ما بیناقب بالحبس من ثمانیة أیام إلى شهریعفیها ما یلي: "

أو بإحدى هاتین العقوبتین كل لمن تسبب في التوقف التشاوري الجماعي عن العمل 00.2000و

المخالف لأحكام هذا القانون، أو حاول أن یتسبب في ذلك أو عمل على استمرار أو حاول من أجل 

)60("استمرار

21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر عدد ،2008فبرایر سنة 25، مؤرخ في 90-08رقم الأمر-59

.23/04/2008مؤرخة في 

المرجع السابق.،02-90قانون رقم -60
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لفرع الثانيا

المسؤولیة القانونیة للمضرب

في حالة مخالفته لضوابط وكذا القیود الموضوعیة والشكلیة المنصوص العامل تقوم مسؤولیة

أي بمعنى التوقف الجماعي عن العمل دون أي مراعاة لأحكام القانون 02-90علیها في القانون 

).ثانیا)، أو جزائیة (أولاالمذكور أعلاه، كما أن هذه المسؤولیة قد تكون تأدیبیة (

المضرب للعامل أولا: قیام المسؤولیة التأدیبیة 

یقوم في حالة الذي القانونيجزء لا یتجزأ من النظام النظام التأدیبي أو المسؤولیة التأدیبیة 

المخالفات التأدیبیة التي یتابع على 02-90تضمن القانون ، ةللقیود والضوابط القانونیالعاملمخالفة

، عرقلة حریة (أ)متمثلة في حالة عدم احترام الضوابط القانونیة لممارسة الإضراب عاملأساسها ال

).(د) عدم الامتثال لأمر التسخیر جمن الخدمة (، عدم توفیر القدر الأدنىب)العمل (

الإضرابحق لممارسةلقانونیةالضوابطاحالة عدم احترام–أ 

الإجراءات والضوابط المقررة لمشروعیة الإضراب والتي تعد ضمن احترامعامل یتعین على كل 

یمارس الإضراب من طرف الشروط والقیود التي تقلص من قاعدة أو مبدأ حریة الإضراب، إلا أنه قد

وهذا عملا بأحكام المادة )61(للعاملن لیس وفقا لهذه القیود مما یرتب قیام المسؤولیة الكاملةالعمال لك

"والوارد فیها ما یلي02-90قانون مكرر من ال33 ، الناتج یشكل التوقف الجماعي عن العمل:

، خطأ مهنیا جسیما لأحكام هذا القانونذي یحدث خرقا، والأعلاه2اعي للعمل بمفهوم المادة الجم

یرتكبه العمال الذین شاركوا فیه ....

ن الإجراءات التأدیبیة علیها في النظام ی، یتخذ المستخدم تجاه العمال المعنیوفي هذه الحالة

.الداخلي ...."

.158المرجع السابق، ص.،في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائريالوجیز،أحمیة سلیمان-61
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عرقلة حریة العمل -ب 

الهیئة المستخدمة وذلك عن طریق یعاقب القانون على أي عرقلة لحریة العمال أو الموظفین أو 

لقانون نفسه والمُقنن فیها من ا36، مبدأ كرسه المقنن في المادة )62(لالعممنعهم من اللجوء إلى أماكن

"یليما تشكل عرقلة حریة العمل كما یشكل رفض الامتثال لتنفیذ أمر قضائي بإخلاء المحلات :

.)63(المهنیة خطأ مهنیا جسیما ...."

عدم توفیر القدر الأدنى من الخدمة: -ج 

سمح المشرع الجزائري للهیئة أو السلطة المستخدمة إمكانیة تحدید القدر الأدنى للخدمة في 

، كما یعتبر المشرع 38فة إلى تلك المحددة في المادة مختلف الأنشطة والمیادین التي تمارسها إضا

.)64(من ذات القانون أعلاه 40استنادا للمادة الف لهذا المبدأ مرتكبا لخطأ جسیم العامل المخ

إضافة أن القانون الجزائري سمح للهیئة المستخدمة بتعین موظفین كاستثناء بغیة تحقیق الحد 

یمنع أي تعین للعمال عن :"والمنصوص فیها02-90من القانون33الأدنى من الخدمة استناد للمادة 

، ماعدا حالات ..............أو إذا رفض المضربینیره قصد استخلاف العمالطریق التوظیف أو غ

"الخدمة.الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الالتزاماتالعمال تنفیذ 

عدم الامتثال لأمر التسخیر -د 

أجاز المشرع الجزائري للهیئة المستخدمة إمكانیة تسخیر مجموعة من الموظفین والعمال بغیة 

لعامة والحفاظ على نشاطها الدائم والمستمر وكذا توفیر حاجیات تحقیق وضمان استقرار المرافق ا

.111ص.المرجع السابق،،عویسات لحسن-62

المرجع السابق.،02-90قانون-63

.المرجع نفسه،02-90من قانون 40، 38أنظر المواد -64
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"السالف الذكر والتي تنص على أنهمن القانون42وبالعودة إلى المادة ،)65(البلاد والأشخاص  یعد :

.)66(..."الامتثال لأمر التسخیر خطأ جسیم عدم 

یجب التنبیه إلى أنه هنالك مخالفات أخرى منصوص علیها في القانون الأساسي للوظیف 

التأدیبیة ، كما هنالك صور للمخالفة )67(منه163/4العمومي وهي على درجات تأسیسا بالمادة 

.)68(من ذات الأمر181إلى 178في المواد مجسدة

ثانیا: قیام المسؤولیة الجزائیة للمضرب

أو المتعاقد للمساءلة الجزائیة في حالة ممارسة الإضراب الممنوع بنص قانوني أو لعاملیخضع ا

خاصة موظفي القطاع 02-90في حالة الإضراب المخالف للضوابط والقیود المكرسة في القانون 

.)69(والمرافق العمومیة وأكثر من ذلك بالنسبة للموظفین المحرضین على الإضراب الغیر مشروع 

:تیةاقد المضرب جزائیا في الحالات الآف أو المتعیعاقب الموظ

حالة تغییب أحد أطراف النزاع الجماعي بدون عذر عن جلسة أو اجتماع المصالحة -1

في 5.000،00دج وقد ترفع الغرامة المالیة إلى 2.000،00و500،00بغرامة مالیة تتراوح مابین 

.)70(ات القانونمن ذ53حالة العود، وهذا حسب ما جاء في المادة 

.112، المرجع السابق، ص.عویسات لحسن-65

، المرجع السابق.02-90قانون-66

تصنف العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع على: "03-06من الأمر 169تنص المادة -67

درجات: 

شرةالتنزیل إلى الرتبة السفلى مبا-1

"التسریح-2

، المرجع السابق.03-06من الأمر 181إلى 178انظر المواد -68

.220، المرجع السابق، ص.مصدق عادل طالب-69

السابق.المرجع،02-90قانون-70
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یعاقب مرتكبها حالة تزوید الوسطاء بوثائق مزورة أو الضغط علیهم بهدف توجیه قرارهما -2

دج وشهرین إلى ستة أشهر حبس أو 20.000،00دج و50.000،00بغرامة مالیة تتراوح مابین 

)71(من نفس القانون 54بإحدى العقوبتین استناد للمادة 

فالجزاء هو الحبس من حالة التوقف الجماعي عن العمل بصفة محالفة لأحكام القانون –3

دج أو بإحدى هاتین 2.000.00دج و 500.00ثمانیة أیام إلى شهرین وبغرامة مالیة تتراوح ما بین 

ى العقوبتین أو قد ترفع هاتین العقوبتین في حالة ما إذا كانت المخالفة تشكل عنف أو اعتداء عل

.)72(55الأشخاص وممتلكاتهم وفقا للمادة

المضرب إلى المسؤولیة التأدیبیة السابق التطرق العامل عرض لك أن المخالفات التي تُ نؤكد كذ

.)73(42، 41، 33إلیها قد تعرضه كذلك للمسؤولیة الجزائیة حسب المواد 

.السابق، المرجع02-90قانون-71

نفسة.المرجع،02-90قانون-72

.نفسهالمرجع ،02-90قانون ، من 42، 41، 33أنظر المواد -73
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تقوم علاقة العمل على أساس عقد یربط بین العامل ورب العمل یحمل في جوهره شروط 

ویرتب ،والأسس التي تقوم علیها هذه الأخیرةلمبادئ اختلافمع الإشارة إلىعلیهاوضوابط متفق

الأخر، إلى أنه قد یخل رب العمل بالتزامه مما لطرفلهذا العقد التزامات والتي تعد بمثابة حقوق 

یجعل العمال یقررون الدخول في الإضراب والذي سبق وأشرنا أنه حق دستوریا یمارس في أطر 

خاصة أن للإضراب أثار تمس القطاع لذا عمد المشرع قانونیة، تصدیا لقیام الإضراب والوقایة منه

، وقد تقوم الحالة (المبحث الأول)للإضراب ونتائجه السلبیة لتصدي لالجزائري لتكریس السبل الوقائیة

وسبل العكسیة فیتمسك العمال بممارسة حقهم في الإضراب فالمقنن الجزائري عمد لتجسید أسالیب

.(المبحث الثاني) زاع بین العمال وأرباب العمل كنلتسویة الإضرابآلیاتوكذا 
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المبحث الأول

الوقائیة للإضرابآلیات

حق الإضراب مارسةمباستقراء جملة النصوص القانونیة الخاصة بتسویة النزاعات الجماعیة

تفاقم النزاع الجماعي بین أطراف تفاديبوقائیة رغبة منهآلیاتلمشرع كرس نجدكحق دستوري،

، یر العمل داخل الهیئات المستخدمةعلاقة العمل وكذا ضمان استمرار العلاقات المهنیة وحسن س

حلولا وقائیة عن المشرع الجزائريتبنىالمترتبة عن الخلافات الجماعیةالناتجة و الآثاروتفادیا لتفاقم 

ن یلجأ إلى أللأطراف المشرع،كما ترك )لمطلب الأولا(الوجوبعلى سبیل إلزامیةآلیاتطریق وضع 

.(المطلب الثاني)الطرق الوقائیة ذات الطابع الاتفاقي

المطلب الأول

الوقائیة للإضراب ذات الطابع الإلزاميآلیات

الحفاظ على علاقات العمل الجماعیة بالاعتماد على أسس وضوابط متینة وحفاظا على بغیة

سبل وقائیة یتبعها ي نزاع قد یشوب كرس المشرع طرق و لأطراف هذه العلاقة من أالمراكز القانونیة 

المصالحة إجراءلى جانب )، إلأولا(الفرع طراف النزاع وجوبا للتصدي له، بدایة بإجراء التفاوض أ

.(الفرع الثاني)كذلكالإلزامعلى سبیل 

ما لم تتم الإضرابلهذه السبل من حیث أنه لا یمكن الوصول إلى مرحلة الإلزاميیفسر الطابع 

كإجراء محاولة التسویة عن طریق الاجتماعات الدوریة كإجراء واقي للنزاعات الجماعیة والمصالحة

علاجي للنزاعات الجماعیة.
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الفرع الأول

التفاوض الجماعي

سار المشّرع الجزائري على نفس مسار أغلب التشریعات المقارنة، بحیث تبنى نظام التفاوض 

كونه وسیلة تسویة ووقایة لكل من الخلافات الجماعیة عن طریق الاجتماعات الدوریة منذ الجماعي 

المتعلق بتسویة النزعات الجماعیة وممارسة حق الإضراب. 02-90صدور القانون 

، ومن جهة أخرى ضمان السلم الاجتماعي لما له ام الاقتصادي المنتهج من جهةالنظتماشیا مع 

التفاوض الجماعي لكونها وسیلة مهنیة آلیةروابط تجمعه بقانون العمل والواقع الاجتماعي، فبرزت 

وقائیة أساسها التشاور والحوار السلمي الذي یكون بین ممثلي العمال وأرباب العمل بغیة وضع حد 

.)83(بهدف تسحین ظروف العمل والتشغیلع محتمل أو قائملأي نزا

كل من أرباب العمل أو نقابة العمال وممثلیهم لإقامة سعىیوأمام نشوب نزاع جماعي 

مفاوضات وصولا إلى حل ودي یرضي طرفي علاقة العمل ومن ثم إبرام عقد جماعي لتثبیت هذا 

الاتفاق، وبالعودة إلى القوانین المنظمة للاتفاقیات الجماعیة وبالاستناد لبعض الأمثلة المذكورة فیمكن 

.(ثانیا)، إلى جانب اللجان المشتركة (أولا)على نوعین تفاوض مباشر القول بأن التفاوض الجماعي 

أولا: التفاوض المباشر

جماعة العمال سواء كانوا ممثلین نقابین أو تم انتخابهم من طرف التقاءمفاد التفاوض المباشر 

لحوار صیغ وأسالیب مباشرة أثناء انحوعلىتبادل الأفكار العمال مع أصحاب العمل مرتكزین في

قانون العمل الجزائري معلق علیه ومثرى بفقه القضاء الجزائري وفقه القضاء المقارن، الدار في عبد الرحمان، یخل-83

.138، ص.2016الجزائر، العثمانیة، 
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ي خلاف قد یشوب المشّرع الوطني فإن التفاوض المباشر حلا مثالیا لتنجب أنظر، وفي )84(بینهم 

من خلال إجبار الأطراف المكونة  لهذه العلاقة  على إلزامیة الأخذ به هنا یتبین ویمس علاقة العمل، 

عن طریق منحه الصفة لنا الأهمیة القصوى التي منحها التشریع الجزائري لنظام التفاوض المباشر

.)85(الإلزامیة

دارة یكون التفاوض المباشر عن طریق عقد اجتماعات دوریة والتي تتم على مستوى الإ

الخاصة بالنزاع لب هذا اللقاء دراسة العلاقات الاجتماعیة المهنیةالمستخدمة أو في مكان العمل، 

.)86(مع مختلف النزاعات المطروحةمع الخروج بمجموعة من الحلول التي تتماشالجماعي المطروح

ومثاله تلك الاجتماعات الدوریة الواردة في الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة ترقیة السكن العائلي 

)EPLF TIZI OUZOU( أخطار منها والمعنونة "بالوقایة من 113التي جعلت ضمن بنود المادة

لب وانشغالات وكذا انشغالها بمطان الهیئة المستخدمة وفي إطار المنازعات العمل الجماعیة" إ

، فتعقد اجتماعات دوریة تجمع الإطارات المسیرة في المؤسسة وممثلي العمال لدراسة طموحات العمال

.)87(بغیة تجنب المنازعات الجماعیة مختلف الرغبات المشتركة 

میعادها إلى تغاضى المشّرع الجزائري عن تحدید مدة بدایة المفاوضة وإنما ترك مسألة تحدید 

الاتفاقیات الجماعیة للعمل أین تقوم بتحدید الفترات الواجبة لانعقاد هذه الدوریات وقد تكون بشكل 

الأساسیة للمنشأةالجماعیة للمؤسسة الوطنیة الاتفاقیةمن 351مثاله في المادة كما جاء سداسي

دوریة فصلیة اجتماعاتالطاقویة ببوفاریك على أنه تعقد المؤسسة المستخدمة وممثلي العمال

.213ص.المرجع السابق، ر هدفي،یبش-84

.345، ص.المرجع السابقالوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، أحمیة سلیمان، -85

، المرجع السابق.02-90، من الأمر 4ة داأنظر الم-86

حة لنیل شھادة دكتوراه في ، أطرو(دراسة مقارنة)عات العمل الجماعي، نظام التحكیم في تسویة منازواضحرشید-87

.270، ص ، 2010العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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)TREMESTRIELLE()88(ضرورة من الممكن أن تكون شهري وعند الاقتضاء أو الأو

.)89(أسبوعیة

والغایة من تكریس نظام التفاوض المباشر سواء المتطرق إلیه أعلاه أو المنصوص علیه في 

هو إبقاء الإضرابمتعلق بالنزاعات الجماعیة للعمل وممارسة حق 02-90القانون من 15المادة 

المستمر والدائم بین طرفي النزاع إذ تفسح المجال لتشاور الفعال بین الأطراف الأمر الذي الاتصال

یؤدي إلى حل مختلف النزاعات والخلافات التي تلحق أثناء سیر علاقة العمل واقتراح جملة التنازلات 

.)90(تضخمهالتي بشأنها أن تخفف من شدة النزاع وتفادي 

ثانیا: اللجان المشتركة

تنشأ اللجان الدائمة أو المشتركة عبر الاتفاقیات الجماعیة أي بمفهوم المخالفة المشّرع الجزائري 

ض من إنشائها هو تفادي والهیئات محددة والغر بشروط إنشائهاولا لا بأشخاصاللجانلم یقید هذه 

والتصدي لها في مراحلها الأولى، إضافة تأزم بعض الخلافات التي قد تثور بین أطراف علاقة العمل

.)91(ملة من الحلول لسد النزاع القائمإلى فحص المشاكل اللصیقة بالحیاة المهنیة والمباشرة باقتراح ج

ولتوضیح أكثر حول هذه اللجان ارتأینا إلى ضرب مثال خاص باللجان المشتركة المتفق علیها 

منها 69المالیة والتي تباشر إنشائها بموجب المادة ضمن الاتفاقیات الجماعیة للبنوك والمؤسسات

جان وجوبا خلال الأیام الثلاثة لوالمشكلة من ممثلي صاحب العمل والممثلین النقابین، وتجتمع هذه ال

15الأولى الموالیة لتاریخ إنشائها أین تقوم هذه الأخیرة بمشاورات ومفاوضات الضروریة خلال مدة 

جل الأعمال والاقتراحات التي اقترحتها حضر مدون فیهلتي تختم دورتها بتحریر مبغیة تسویة النزاع وا

واضح، المرجع السابق، ص 271. رشید - 88

89-LEILA .BORSALI ،HAMDAN, op.cit., p.286.

.733، ص.المرجع السابقالعمل في التشریع الجزائري، لتنظیم علاقةالاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار أحمیة سلیمان، -90

.733، ص.المرجع نفسه-91
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على سبیل المثال التشریع الكندي الذي أنشأ ع المقارن أخذ بذات المبدأ كما أن التشری)92(وباشرت بها

عن لحل الخلاف وتسویة كل المنازعات لجنة خاصة لإدارة وتسییر المفاوضات الجماعیة كطریق

لمختلف النزاعات التي تشوب بین طریق تقدیم جملة من الخدمات تشجیعا على التفاوض كحل  

.)93(العمال وأرباب العمل 

مع التنبیه أن كلا من نظام التفاوض المباشر واللجان الدائمة قد تواجه تعنتا من طرف أرباب 

ة تفتح السبیل للجوء إلىالعمل والعمال عن طریق تمسك كل جهة بموقفه وطلباته ودوافعه مسأل

الأخرى لتسویة النزاع.الآلیات

الفرع الثاني

كوسیلة للوقایة من الإضرابــــــــــــةالمصالح

في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بین أطراف النزاع خلال الاجتماعات الدوریة التي تم انعقادها 

السالف الذكر على الأطراف 02-90في الهیئات المستخدمة أو في الهیئات العمومیة، أوجب القانون 

النزاع قبل المتنازعة ضرورة اللجوء إلى إجراء المصالحة والتي تعد إجراء إجباري یلتزم به أطراف 

یكون على مستوى الهیئة المستخدمة لحةامن المصنوعالوهذاأخرى لسد النزاعألباتاللجوء إلى 

،كما أكد ذات القانون على المصالحة التي تكون على مستوى المؤسسات والإدارات العمومیة (أولا) 

.)94((ثانیا) 

.346، ص.السابقالوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، المرجعأحمیة سلیمان، -92

واضح، المرجع السابق، ص،268 رشید - 93

.216، ص.2005الوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، عجة جیلالي، -94
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أولا: المصالحة لدى مستوى الهیئة المستخدمة

كل " إذا اختلف الطرفان في :على أنهسابقا المشار إلیه 02-90من قانون 05لمادةتنص ا

، یباشر المستخدم وممثلي العمال إجراءات المصالحة المنصوص المسائل المدروسة أو في بعضها

علیها في الاتفاقیات أو العقود التي لم یكن كل من الجانبین طرفا فیها وإذ لم تكن هنالك إجراءات 

مصالحة أو في حالة فشلها یرفع المستخدم أو ممثلي العمال الخلاف الجماعي في العمل اتفاقیة لل

.مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا"إلى 

بتنظیمیستشف من المادة أعلاه أن للمصالحة نوعین أولها تعد مصالحة اتفاقیة والتي یتكفل

أطراف النزاع (قبل نشوب النزاع) عن طریق تحدید إجراءاتها في صلب الاتفاقیات الجماعیة قواعدها

التي تتولى القیام بهذا الإجراء، ویعد هذا الأخیر إجراء والتي یتم من خلالها تحدید الهیئة واللجان

صحة من الطرفین فیؤدي إلى عدم احترامهبالنظر إلى أنه متفق علیه وفي حالة عدم إجباري

.)95(ةقالإجراءات اللاح

في حالة عدم الاتفاق المسبق بین الأطراف یلجأ إلیهاالتي هيفأما النوع الثاني من المصالحة

في حالة فشل المصالحة الاتفاقیة یلجأ إلیهاوكما على إجراء المصالحة ( لم تكن بندا في الاتفاقیة) 

التي خول مسألة الفصل فیها إلى مفتشیة العمل ذات الاختصاص الإقلیمي ، فتتولى هذه الأخیرة 

بمجرد رفع النزاع أمامها تباشر بالقیام بإجراء المصالحة وجوبا بین المستخدم وممثلي العمال عملا 

والمشّرع الجزائري كرس جملة الإجراءات التي من ذات القانون أعلاهفقرة أولى06بأحكام المادة 

تتبعها مفتشیة العمل في ذات المادة في فقرتها الثانیة أین تقوم هذه الجهة (مفتشیة العمل) بتحدید أول 

جلسة للمصالحة واستدعاء طرفي الخلاف بغیة انعقادها في أجل لا یتعدى أربعة أیام الموالیة لتاریخ 

أثر النزاعات العمل الجماعیة على إنتاجیة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة الجزائریة، دراسة حالة مؤسسة أمال الشایب،-95

.30، ص.2013-2012ماستر، جامعة قاصدي مریاح، ورقلة، النیل شهادة ل، مذكرة -ورقلة–سونلغاز 
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وجهة نظر كل طرف مدونا ذلك في محضر یسمى بمحضر الاجتماع بهدف سماع وتسجیلطارخالإ

.1(الملحق  (

لا ألزم المشّرع الجزائري ضرورة حضور جلسات المصالحة من طرف أطراف النزاع والتي 

یباشر جملة المهام الذيمفتش العمل هو و )96(أیام من تاریخ الجلسة الأولى80تهامدتتجاوز

المنوطة إلیه والمتمثلة في تقریب وجهات النظر المتنازع علیها عن طریق دراسة نقاط الخلاف 

أما النقاط القانونیة فیتدخل فیها المفتش تلقائیا ،والطلبات المقدمة والتي یجب أن تكون نقاط مصلحیة

.)97(القانونضعیة وفقا لما یقتضي بهعن طریق إلزام المستخدم بتسویة الو 

ء على طلب من طرف ذوي إضافة أن للمفتش صلاحیة الانتقال لمقر الهیئة المستخدمة بنا

بهدف التأكد من التطبیق السلیم لضوابط العمل داخل الهیئة استعجالیةزیارة المصلحة أو

.)98(المستخدمة

باتفاق أطراف عند إتمام مفتش العمل من إجراء المصالحة فقد تختم بمحضر الصلح الذي یكون

إقلیمیا وفي حالة النزاع موقعین علیه ویكون نافذا بعد إیداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة

.)99(جاء فیه جاز تنفیذه عن طریق الغرامة التهدیدیة بالالتزام بماتعنت رب العمل

، المرجع السابق.02-90القانون، من08المادة أنظر -96

تقریر التربص المنجز في مفتشیة العمل لولایة بجایة.-97

.مفتشیة العمل لولایة بجایةتقریر التربص المنجز في -98

.363، ص.المرجع السابقعبد السلام ذیب، -99
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التي لازال للنزاع یدون فیه المسائل المتفق علیها والمسائلتنتهي المصالحة بمحضر جزئي قد

النزاع قائم في خصوصها بغیة منح الأطراف إمكانیة عرض المسائل المختلف فیها على الوساطة أو 

.)100(العملالمتعلق بمفتشیة03-90من قانون13المادةالتحكیم لحلها وهذا بمفهوم 

محضر عدم الصلح والذي یضفي الطابع یحررفقد لا ینجح مفتش العمل في إنجاح المصالحة

أخرى آلیةالشرعي للإضراب إلا في حالة وجود نص سابق متفق علیه في الاتفاقیة والذي مفاده إتباع 

.)2(أنظر الملحق )101(لتسویة النزاع 

ثانیا: المصالحة لدى المؤسسات والإدارات العمومیة 

طریق الاجتماعات والمشاورات الدوریة بین إن العمل على الوقایة من النزاعات الجماعیة عن 

إلى رفع النزاع أطراف النزاع یدفعممثلي الموظفین وممثلي الإدارات العمومیة قد تبوء بالفشل مما

القائم بینهم إلى السلطات الإداریة المختصة على مستوى البلدیة أو الولایة التي تنتمي إلیها المؤسسة 

إلى الوزراء وكذا ممثلیهم المخولین إذا كانت تلك المؤسسات أو الإدارات أو الإدارة المعنیة بالنزاع أو

.)102(تدخل في نطاق اختصاصهم أو كان الخلاف في مجال العمل ذو طابع جهوي أو وطني 

السابق 02-90من القانون 16قد لا یتم تسویة النزاع القائم بشكل المنصوص علیه في المادة 

، تستدعي السلطة السلمیة طرفي النزاع إلى عقد الشكل والمدة القانونیةه من حیثالإشارة إلیها أعلا

لعمل جلسة المصالحة وذلك یكون بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة وممثل لمفتشیة ا

كان نتیجة عدم تنفیذ أو الإخلال قد أن النزاع ، كما أنه إذا تبین خلال الاجتماع المنعالمختصة إقلیمیا

، 1990فیفري 7، المؤرخ في6عدد ،، ج.ریتعلق بمفتشیة العمل، 1990فبرایر06المؤرخ في ، 03-90قانون رقم -100

.المعدل والمتمم

.مكان التربصمفتشیة العمل لولایة بجایة، -101

.، المرجع السابق02-90من القانون 16أنظر المادة -102
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تزام قانوني أو تنظیمي ویتم الإخطار عن هذه المخالفة في أجل لا تتعدى ثلاثین یوما من تاریخ بال

.)103(الإخطار 

إجراء المصالحة لدى المؤسسة والإدارات العمومیة نفسها نفس المصالحة لدى الهیئة لآإن م

تدوین هذا الاتفاق في المستخدمة بحیث تخلص إما باتفاق الطرفین على تسویة كلیة أو جزئیة للنزاع و 

، كما قد تصل جلسة المصالحة إلى تحریر من طرف الرئیس وكذا طرفي الخلافمحضر یوقع

الوقایة من النزاعات المتعلق02-90من قانون 19محضر عدم المصالحة عملا بأحكام المادة 

وتسویة وممارسة حق الإضراب.العملالجماعیة في

المطلب الثاني

ذات الطابع الاختیاريالسبل الوقائیة 

وممارسة حقالجماعیةالنزاعاتوتسویةالمتعلق بالوقایة02-90إلى أحكام القانون ةعود

راف النزاع الاتفاق لأطفالإلزامیة التي تم شرحها أعلاه فشل الإجراءاتفبعد،المعدل والمتممالإضراب

بعدها یختار الأطراف بین اللجوء ،الأول)(الفرع لتسویته تتمثل في الوساطة أخرىعلى اختیار سبلا

.إضرابأو الدخول في (الفرع الثاني)التحكیم إلى

الفرع الأول

كآلیة لتسویة الخلاف الجماعيةـــــــــــالوساط

یا قبل اللجوء إلىإلزاملا یلجأ أطراف النزاع إلى الوساطة إلا بعد فشل المصالحة التي تعد إجراء 

، فتكریس المشّرع الجزائري 02-90من القانون 09حكام المادة والرجوع إلى أالإضرابالتحكیم أو 

02، المرجع السابق. من القانون 90- أنظر المواد 17، 18، 19 -103
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الوساطة یعود إلى أنها وسیلة سلمیة تهدف إلى التوفیق وتقریب وجهات النظر بین الأطراف لآلیة

.)104(المتنازعة بشكل ودي بغیة الوصول إلى حل یرضي الطرفین 

فا أعلاه فإن الوساطة إجراء یتفق بموجبه طر من ذات القانون10بالعودة إلى أحكام المادة 

الحریة للأطراف في منأن المقنن الجزائري منح نوع من ذلكیفهم.وسیطالخلاف على تعین واختیار 

اختیار الوسیط المكلف بفظ النزاع دون أن یشترط أي سمات لهذا الوسیط على خلاف ما هو الحال 

.)105(بالنسبة للوسیط القضائي 

الشخص الوسیط وفي الغالب ما یكون من الأشخاص الموثوق اختیاریتفق طرفا الخلاف على 

كما ألزم المشّرع طرفا الخلاف أن یقدما جل ،)106(بهم ومن ذوي الخبرة في مجال علاقات العمل 

اقتراحمع منح الوسیط السلطة التقدیریة في ل الظروف المحیطة به المعلومات ذات صلة بالخلاف وك

لة الحلول التي یراها مناسبة وتأخذ هذه الأخیرة شكل توصیات كما أن الأطراف غیر ملزمین جم

له أي صفة قانونیة صلاحیة القبول أو الرفض وذلك بالنظر أن الوسیط لیسمأن لهبالأخذ بها بمعنى 

.)107(أو تنظیمیة

"ذات القانون أعلاه والوارد فیهامن11بالعودة إلى المادة  یتلقى الوسیط من الطرفین جمیع :

المعلومات المفیدة للقیام بمهمته ویتعین علیه أن یتقید بالسر المهني إزاء الغیر في كل المعلومات 

.علیها أثناء قیامه بمهمته "اطلعالتي یكون قد 

، 2003د.ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، حسین عبد اللطیف حمدان، قانون العمل (دراسة مقارنة)، -104

.428ص.

، المرجع السابق.02-90القانونمن، 10المادةأنظر -105

.217مرجع السابق، ص.ال، عجة الجیلالي-106

، دار النهضة زعات المفاوضات، الوساطة، الصلحالعامة لطرق الودیة لتسویة المناالنظریة أحمد عبد الكریم سلامة، -107

.143، ص.2013العربیة، القاهرة، 
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بالسر المهني وعدم إفشائه لأي معلومة تم قیدتبالفإن الوسیط ملزمأعلاه 11تحلیلا للمادة 

وذلك یاقلیمالتصریح بها من طرف أطراف النزاع، وله إمكانیة الاستعانة بمفتشیة العمل المختصة إ

.)108(بطلب ید العون في حالة ما تعلق الأمر بمسألة قانونیة 

وذلك بتحریر هتتراحااقیسدلمن تقریب وجهات النظر بعد إتمام الوسیط للمهام المسندة إلیه

.)109(توصیات معللة یرسل نسخة منها إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا 

الفرع الثاني  

كآلیة لحل الخلاف الجماعيمـــــــــــــالتحكی

لسد وحل النزاعات كآلیةوالأجدر بالتذكیر أن في حالة اختیار الأطراف اللجوء إلى التحكیم 

والمنصوص فیها 02-90من قانون 25یسقط حقهم في اللجوء إلى الإضراب عملا بأحكام المادة 

لا یمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب ویوقف الإضراب الذي شرع فیه بمجرد اتفاق بشكل صریح:" 

.)110(الطرفین في الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافهما على التحكیم " 

من حیث مساهمته في تجنبیكتسي التحكیم كإجراء لتسویة النزاعات الجماعیة أهمیة قصوى

الوارد فیها ما 02-90من القانون 13المشّرع الجزائري في المادة اللجوء إلى الإضراب. ولقد تبناه

454إلى 442الطرفین على عرض خلافهما على التحكیم، تطبق المواد من اتفاقفي حالة یأتي: "

المدنیة، مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون.جراءاتالإمن قانون

، المرجع السابق.02-90القانون، من11المادة أنظر -108

"02-90قانون المن 12تنص المادة -109 في حالة اتفاق الطرفین على عرض خلافها على التحكیم، تطبق المواد من :

من قانون الإجراءات المدنیة مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون ".454إلى 442

، المرجع السابق.02-90قانون-110
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یوما الموالیة لتعیین الحكام وهذا القرار یفرض نفسه 30یصدر قرار التحكیم النهائي خلال 

.)111(فیذه"على الطرفین اللذین یلزمان بتن

ستخلص من نص المادة أعلاه أن المشّرع الجزائري أحلنا إلى المواد الواردة في قانون یُ 

الإجراءات المدنیة مع التنبیه أن هذه النصوص معدلة بتعدیل قانون الإجراءات المدنیة إلى قانون 

.1006إلى 1003ة وتقابلها المواد الإجراءات المدنیة والإداری

اف على طرح النزاع على أشخاص وهیئة معینة بهدف تسویة النزاع یقصد بالتحكیم اتفاق الأطر 

ویكون العمل به تأسیسا بالمواد "شرط التحكیموقد یتم الاتفاق على التحكیم قبل نشوب النزاع ویسمى "

والذي یعد بمثابة شرط تعاقدي مدرج في عقد ون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قان1007،1008

لأجل محتملة أو مستقبلیة ویكون كتابیاعنه بشأن نزعات غیر قائمة أو لةتقمعین أو بصفة مس

فعالیته في مجال الإثبات ولابد أن یتضمن شرط التحكیم تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیة 

.)112(تعیینهم ویعد ضمن البیانات الجوهریة له

الإضراب إلا أنه ذلك لا یتناسب مع یفترض في هذه الحالة تخلي العمال مسبقا عن حقهم في 

شرط إدراجلذلك فإنه لا یمكن ،طبیعة نزاعات العمل الجماعیة والمغزى من تقریر حق الإضراب

للعمال. فائدةالتحكیم في الاتفاقیات الجماعیة لأنه یعد أقل

اتفاق وقد یتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم بعد نشوب النزاع ویطلق على الاتفاق "

كما یتضمن على صیغة الوجوب موضوع 1012الذي یكون كتابیا استنادا إلى نص المادة التحكیم"

.)113(النزاع وأسماء المحكمین وكیفیة تعیینهم 

، المرجع السابق.02-90القانونمن 13المادة أنظر -111

.، المرجع السابق09-08الأمر من1007،1008المواد -112

.المرجع نفسه-113
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فإن المشّرع لم ینص 09-08والأمر 02-90یستشف من المواد المكرسة سواء في القانون 

ون الإجراءات المدنیة والإداریة یفرغ التحكیم في على صلاحیات هیئة التحكیم وكذا الإحالة إلى قان

مجال منازعات العمل من طابعه الخاص، عند إتمام هیئة التحكیم لمهمة سد النزاع فتقوم بإصدار 

یوما الموالیة لتعیینهم ویكتسي القوة التنفیذیة نفسه نفس الحكم الصادر 30قرارات في مدة لا تتجاوز 

ملزمین بالامتثال للقرار الصادر من جهاز التحكیم على خلاف من القضاء بمعنى أن الأطراف 

الوساطة التي تعتبر فقط اقتراحات من طرف الوسیط دون أي إلزامیة.

المبحث الثاني

تسویة الإضرابآلیات

على أطراف اسلبقد یتعنت العمال ویتمسكوا في رأیهم في ممارسة الإضراب وذلك قد یعود

یعني الشروع في الإضراب التوقف عن إتباع سبل تسویته بل لابد ولاالمؤسسة.على نشاطالنزاع و 

بمواصلة التفاوض فإذا لتسویته ویكون ذلك والآلیات القانونیةمن وضع حد لهذا الإضراب بممارسة 

ة اللجوء إلى التحكیم الذي تمارسه اللجنإلى، إضافة(المطلب الأول)الوساطة نظم المشرعفشل

.(المطلب الثاني)ضوابط مدرجة في نصوص قانونیة للتحكیم وفقا للشروط و الوطنیة 

المطلب الأول

لتسویة الإضرابكآلیةالتفاوض 

التفاوض كطریق یسعى به إلى تسویة ةلیآعمد المشّرع الجزائري في القوانین العمالیة إلى تجسید

بهدف الموازنة بین حقوق العمال من رس من طرف العمال وذلك بطریق وديالإضراب كحق مما

بجعل العمال وأرباب العمل یتناقشونلمشرعرغبة من اجهة وحقوق أرباب العمل من جهة أخرى وكذا 
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تهدف إلى مرضاة العمال والتأثیر على رب عن طریق جملة من المفاوضاتالإضرابأسباب 

.)(الفرع الثانيتفشلبحیث قد تنجح في توقیف الإضراب كما قد (الفرع الأول)العمل

الفرع الأول

مواصلة التفاوض

یتم بواسطتها التعامل مع مختلف تعتبر المفاوضة الجماعیة الوسیلة ذات الحوار الدیمقراطي

تقریب وجهات عن طریقلتسویة النزاعات بین أرباب العمل والعمال سبیل فهي رفینمصالح الط

.)114(النظر للوصول إلى قرار مشترك یخدم مصالح أطراف النزاع بشكل عادل ومتوازي

مواصلة المفاوضات أثناء الإشعار المسبق بالإضراب إلىأطراف الخلاف الجماعيیسعى 

على أن تمتد هذه المفاوضات خلال فترة الإضراب والتي تكون على شكل اجتماعات ذو طابع 

والسبیل لنجاح هذا الإجراء یقف على عدة عوامل منها استعجالي تجعل من النزاع محورا لأشغالها 

التي تجعل المفاوض في موضع یستطیع من خلاله تحقیق القدرة التفاوضیة الصادرة من طرفي النزاع و 

مصالح الأطراف إلى درجة قصوى، كما لابد من انتهاج أسالیب مختلفة من مساومة وكذا أن یعرض 

.)115(كل طرف ما یراه مناسبا لسد النزاع 

تهدف المفاوضة كإجراء لتسویة النزاع القائم بین طرفي علاقة العمل في مجال الإضراب إلى 

ویة هذا الأخیر عن طریق الاقتراحات والبدائل المقدمة من الطرفین وهذه التسویة تكون بطریقة تس

دون المساس بحق ولا یكون ذلك إلا بتنازل كل جانب عن جزء من طلباتهیرضى بها كل طرف

وفي حالة نجاح المفاوضة تسجل النتیجة المتوصل إلیها في اتفاقیة بینهم الثقةیضمن مماالآخر

إجراءات التقاضي في منازعات العمل الفردیة والجماعیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، رأفت دسوقي محمود، -114

.138، ص.2011مصر، 

المرجع نفسه، ص، 140. -115
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جماعیة ما یؤكد قبول الأطراف على وضع حد للإضراب مع إرسال نسخة منها إلى مفتش العمل 

.)116(المختص إقلیمیا

لتسویة الإضراب إلا أن المشرع الجزائري اكتفى بنص كآلیةرغم من أهمیة التفاوض الفبوعلیه

واحد أین ألزم أطراف النزاع باللجوء إلیها خلال فترة الإشعار المسبق بمعنى أن المشرع لم یلزم 

ممارسةالأطراف الراغبة بممارسة الحق في الإضراب بالتفاوض قبل الإشعار المسبق وقبل البدایة في 

.لتخطیطأي بمجرد الرغبة واالإضراب

الفرع الثاني

مآل التفاوض

وتعود المؤسسة إلى نشاطها الطبیعي الإضرابنجح التفاوض الجماعي یتوقف العمال عن إذا

كما تعود علاقات العمل الفردیة مع كل عامل من العمال المضربین إلى مجراها بعدما كانت معلقة 

.)117(طیلة فترة الإضراب

والجدیر بالذكر أن عملیا معظم الإضرابات یتم تسویتها بهذه الطریقة، خاصة في القطاع 

في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث لا یؤثر غلقها إلا على صاحبها وبالأخصالخاص 

للمحافظة على مؤسسته.وعمالها، وعلیه یقع على عاتق رب العمل أن یبذل كل ما في وسعه

أما إذا فشل التفاوض الجماعي فبالنسبة للقطاعات الحساسة والمهمة تتدخل السلطة المختصة 

بالنسبة لغیرها من القطاعات م على اللجنة الوطنیة للتحكیم، و من أجل عرض النزاع على الوساطة ث

أو المؤسسات فإن استمرار الإضراب وتأزم الوضع سیؤدي لا محالة إلى غلق المؤسسة.

. حسین عبد اللطیف حمدان ، المرجع السابق ، ص ، 471 -116

المرجع السابق. من قانون رقم 11-90، 117-أنظر المادة 64
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لثانيلمطلب اا

الوساطة والتحكیم

والحیویة التي لا تحتمل التوقف في القطاعات الحساسةالإضرابإیقافبعد فشل التفاوض في 

فإذا الفرع الأول)الطویل عن النشاط، تتدخل السلطات المعنیة من أجل عرض النزاع على الوساطة (

.الفرع الثاني)لم تنجح فعلى اللجنة الوطنیة للتحكیم (

الأولالفرع 

الوساطة

قد تفشل المفاوضات التي باشرها العمال ورب العمل حول تسویة الإضراب مما یسمح للجهات 

الإداریة للقطاع الذي نشب فیه النزاع بتعین وسیط ذو كفاءة في المجال بغیة تسویة الخلاف القائم 

رئیس المجلس الشعبي البلدي أوالواليبینهما وتتمثل هذه الجهات الإداریة في الوزیر المكلف بالقطاع

.)118(02-90من القانون 46استناد إلى المادة بحسب الامتداد الإقلیمي للإضراب 

والجدیر بالذكر أن السلطات المختصة لا تلجأ إلى هذا الإجراء إلا في القطاعات الحساسة التي 

قتصاد الوطني.تمس مصالح حیویة للمواطنین لا تحتمل التوقف الطویل أو تلك التي تمس بالا

ننبه أن للأطراف التي قامت بتعین الوسیط أن تمنح لهذا الأخیر مدة زمنیة لیبدي من خلالها 

ندات تالبیانات والمسعلىجملة الاقتراحات والحلول التي یراها فعالة لسد النزاع وذلك بعد الاطلاع

، المرجع السابق.02-90القانون، من 46المادة أنظر -118
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أسباب فشلها، أي جل ماله صلة بالنزاع القائم بین المفاوضات وعلى الخصوصوكذا ما وصلت إلیه 

.)119(أطراف علاقة العمل

على إمكانیة السالف الذكر 02-90من قانون 47أضاف المشرع الجزائري في نص المادة 

نشر التقریر المُتوصل إلیه من طرف الوسیط وذلك بناء على طلب أحد أطراف النزاع الجماعي، إلا 

ع أنه عند تطرقه للوسیط لم یدرج لا مهامه ولا صفته بل اكتفى بالقول أنه أنه ما یعاب على المشر 

شخص ذو كفاءة وكأن الوساطة مجرد إجراء ثانوي خاصة أن للجهة التي عینت الوسیط أن تلجأ إلى 

جهة أخرى في حالة فشلها.

الفرع الثاني

التحكیم من طرف اللجنة الوطنیة للتحكیم

تفعیلا لنظام العمل الجدید وفي إطار تسویة منازعات العمل الجماعیة كرس التشریع الجزائري 

وفي حالة فشلها خول آلیاتخاصة ذات الطابع الحساس شأنها شأن الإضراب الذي هو محل الدراسة

أن ، بعد فشل الوساطة،02-90من القانون 46المقنن للجهات الإداریة المنصوص علیها في المادة 

لتحكیم وعلیه لابد من تحدید تعریف اللجنة الوطنیة للتحكیم ، ولإجلاء اللجنة الوطنیة لإلىنزاعتحیل ال

مفهوم هذه الأخیرة یستلزم الأمر تحدید اختصاصها وكذا لابد من دراسة القوة الإلزامیة للقرارات 

الصادرة من قبلها.

تعریف اللجنة الوطنیة للتحكیمأولا:

لها تسویة النزاعات الناشئة عن العمل وفي مجال الإضراب هیئة یخولاللجنة الوطنیة للتحكیم

التسویة الإضراب (مفاوضات، آلیاتسواء المتعلق بالفئات الممنوعة من الإضراب وكذا بعد فشل 

.172، ص.المرجع السابقرأفت دسوقي محمود، -119
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للتحكیم وإنما الجزائري لم یعرف اللجنة الوطنیةفإن المشرع 02-90الوساطة)، وبتحلیل مواد القانون 

.من جملة النصوص المستقرئةوحائهاستیمكن

418-90ة بموجب المرسوم التنفیذي رقم أما عن تشكیلة اللجنة الوطنیة للتحكیم فهي منظم

بالإضافة إلى رئیسها من المرسوم،02، وفقا للمادة تتشكلإذالمتعلق بتشكیلة اللجنة الوطنیة للتحكیم 

، خمسة أعضاء یمثلون الدولة) عضوا دائما منهم أربعة ممثلین معینین من طرف 14من أربعة (

المرسوم ما یأتي : من ذات03وأضافت المادة )120(العمال إلى جانب ممثلین للمستخدمین منهم

الوطنیة للتحكیم بصفتهم ممثلین للدولة كل من :"یكون عضوا في اللجنة 

ممثل الوزیر المكلف بالعمل،-

ممثل الوزیر المكلف بالعدل،-

ممثل الوزیر المكلف بالمالیة،-

ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة،"-

یعین أعضاء والتي جاء فیها: " 06تحكمه المادةلتحكیم لالوطنیة وأما عن تعین أعضاء اللجنة 

العلیا لمدة ثلاث سنوات قابلة اللجنة الوطنیة للتحكیم بأمر من الرئیس الأول للمحكمة 

لدى المحكمة العلیا ویترأسها قاضي لدى فهوالوطنیة لجنةال، أما بخصوص مقر للتجدید"

.)121(یعینه الرئیس الأولالمحكمة العلیا 

، یتعلق 1990دیسمبر سنة 22الموافق 1411جمادى الثانیة عام 5مؤرخ في ، 418-90مرسوم تنفیذي رقم -120

، مؤرخة في 1بتشكیل اللجنة الوطنیة للتحكیم المختصة في میدان تسویة النزاعات الجماعیة للعمل وتنظیمها وعملها، ج.ر عدد 

02/01/1991.

ع السابق.، المرج418-90من مرسوم تنفیذي رقم 50، 49، 48راجع المواد من -121
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للتحكیماختصاصات اللجنة الوطنیةثانیا: 

المستخدمین الذین خول المشرع الجزائري للجنة الوطنیة للتحكیم الفصل في الخلافات التي تعني

یمنعون من اللجوء إلى الإضراب ، وكذا الخلافات التي تعرض علیها حسب الشروط المنصوص 

من ذات القانون ، كما أضافت 49وهذا عملا بأحكام 02-90من القانون 48علیها في المادة 

المعني أو الوالي أو أن اللجنة الوطنیة للتحكیم تبت في جل الخلافات التي یحیلها الوزیر 50المادة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا ممثلو العمال فیما یخص المستخدمین المنصوص علیهم في المادة 

، ولتباشر هذه اللجنة مهامها لابد أن تتلقى جمیع المعطیات والبیانات وكذا نفس القانونمن43

وتتلقى اللجنة هذه الطلبات في )122(المستندات والوثائق التي أعدت في إطار المصالحة والوساطة 

المنصوص فیها : " 418-90التنفیذي المرسوممن09أمانتها التقنیة وذلك عملا بأحكام المادة 

للجنة الوطنیة للتحكیم أمانة تقنیة تكلف بتلقي الطلبات الافتتاحیة للدعوى لدى اللجنة ، وتحضیر 

وفي مجال  التنظیم الداخلي للجنة اعات "، اجتماعات هذه اللجنة والتنظیم المادي لهذه الاجتم

)123(.التحكیم فهي التي تقوم بإعداد نظامها

قرارات التحكیم:ثالثا

یتم عرض النزاع على اللجنة الوطنیة للتحكیم عن طریق عریضة كتابیة حسب الشروط 

والمنصوص فیها : " 418-90التنفیذي من المرسوم11والكیفیات المنصوص علیها في المادة

تعرض الدعاوى على اللجنة الوطنیة للتحكیم بواسطة عریضة كتابیة حسب الشروط والكیفیات 

، 1990فبرایر سنة 6المؤرخ في 02–90رقم من القانون 50المنصوص علیها في المادة 

كون ینبغي أن ت، ..48كما یمكن أنتعرض علیها الدعاوى حسب الشروط المبینة في المادة 

.السابقالمرجع ، 418-90المرسوم من 50، 49، 48راجع المواد من -122

على أنه: " تعد اللجنة الوطنیة للتحكیم نظامها الداخلي" من المرسوم 418-90 تنص المادة 10 - 123
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بمذكرة توضح الضرورات القصوى الاقتصادیة الافتتاحیة للدعوى مصحوبة وجوباالعریضة

كما تجتمع هذه الأخیرة بناء على دعوة من )124(والاجتماعیة التي تعلل عرض الدعوى على اللجنة

) على الأقل من تاریخ رفع الدعوى .15رئیسها خلال الأیام الخمسة عشر (

كرس جل المواعید التي تعمل وفقها اللجنة الوطنیة للتحكیم في المواد یجدر الإشارة أن المقنن

ولها كذلك أن تستعین بأي شخص تراه بأنه من 418-90التنفیذيمن ذات المرسوم 16إلى 12من 

یمكن أن من ذات المرسوم والوارد فیها: "18الممكن أن یفیدها وهذا ما جاء صراحة في المادة 

الوطنیة للتحكیم بأي شخص من شأنه أن یفدیها في أعمالها، وتقوم بجمیع تستعین اللجنة 

.)125(التحقیقات والتحریات التي تراها ضروریة "

على كیفیة إصدار اللجنة المرسومذاتمن19كما أن المشرع الجزائري وضح في المادة 

" تقرر اللجنة الوطنیة للتحكیم عن طریق إصدار حكم معلل، یتخذ بأغلبیة الوطنیة للتحكیم على أنه: 

ویجب على،)126(الأعضاء الحاضرین وفي حالة تعادل الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا " 

.في النزاع الجماعيمع إلى ممثلي العمال ومستخدمیهم أن تستاللجنة قبل اتخاذها للقرار 

لا تكون قابلة لتنفیذ إلا بموجب أمر من رئیس المحكمة العلیا خلال أجل ثلاثة اللجنةلقرارات

من نفس المرسوم 21حسب المادة وذلك)127(یبلغ هذا القرار للأطراف المعنیةأیام من تاریخ إصدارها و 

تصبح القرارات التحكیمیة نافذة بناء على أمر من الرئیس الأول للمحكمة العلیا خلال على أنه : " 

.. ، 02_90من القانون رقم 52إصدارها ، وذلك طبقا للمادة ) من تاریخ 03الأیام الثلاث (

.ویبلغ رئیس اللجنة الوطنیة للتحكیم هذه القرارات التحكیمیة إلى الأطراف المعنیة"

المرجع السابق،418_90المرسوم التنفیذي -124

.المرجع نفسه، 418_90المرسوم التنفیذي -125

.المرجع نفسه-126

.المرجع نفسه-127
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أو سواء في جانبه المفاهیميالمنظمة للإضراب بعد تحلیل مجمل النصوص القانونیة 

إلى جملة من النتائج وسنقوم بعرض أهمها بشكل متوازن مع مجموعة من توصلناالإجرائي

الاقتراحات التي سیتم اقتراحها بغیة إزالة كل أوجه الغموض عن بعض الأحكام المنظمة لموضوع 

قید الدراسة.

لابد من التنبیه أن لموضوع الإضراب أهمیة قصوى ینطوي علیه تعریف الإضراب الذي یعد 

مما ینبغي نین تعریفه في القوانین العمالیة،حقا دستوریا مخول للعمال بممارسته دون أن یتم تق

تعریف الإضراب بشكل دقیق.ج نصوص قانونیة من خلالها یضبط على المشرع الجزائري أن یدر 

المتعلق بالوقایة من النزعات الجماعیة 02-90من قانون 31إلى24حددت المواد -

اللجوء إلى ممارسة الإضراب من طرف العمالشروط في العمل وتسویة وممارسة حق الإضراب 

من استنفاذ كافة وسائل التسویة الودیة، وكذا موافقة جماعة عیة علیه اء صفة الشر بغیة إضف

العمال على الإضراب ولابد من الإشعار المسبق.

رغم أن حق الإضراب حق دستوري ممنوح للعامل إلا أن المشرع الجزائري وضع له جملة -

والمتمثلة (تحقق أحد موانع من القیود رغبة في تحقیق الموازنة بین حقوق العامل ورب العمل 

اللجوء إلى الإضراب، وبین كالك المشرع حدود ممارسة هذا الحق، عدم عرقلة العمل).

یرتب الإضراب كحق ممارس من طرف العامل أثار قانونیة عدة سواء التي تمس عقد -

العمل وأطرافه.

هذه المشرع الجزائري جزاء على كرسالسلیمة للإضرابغیرفي حالة الممارسة-

المخالفة عن طریق تقریر عقوبات مالیة وجزائیة تحت إطار مسؤولیة العامل المضرب إضرابا 

.مخالفا للقواعد القانونیة

وتصدیا مراعاة لمقتضیات الحیاة العملیة وضمان لاستقرار المعاملات وعلاقة العمل-

خلالها التصدي لأثار الإضراب سعى المشرع الجزائري إلى وضع سبل وقائیة وعلاجیة یتم من 

لفكرة الإضراب أي قبل نشوبه وتحققه فعلا عن طریق تقریر التفاوض والمصالحة كإجراءات 

إلزامیة.
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ن الوطني عمد في حالة تعنت العمال وتمسكوا في رغبتهم في ممارسة الإضراب فالمقن-

وألیة من خلالها تسویته وذلك بضرورة مواصلة التفاوض وكذا الوساطة ضي إلى تكریس ألیات یق

الحساسة.للتحكیم وذلك في القطاعاتلجوء إلى اللجنة الوطنیة التحكیم بال

خلص إلى أن التسییر الأمثل للإضراب یقتضي قدر من المسؤولیة والإدراك سواء من ستن

حتى یتسنى لهم الخروج من الأزمة وذلك بإعطاء الأولویة طرف العمال أو من طرف رب العمل

م ركائزه، إذ كما نعلم فإن تدخل السلطة العامة في تسویة الاضراب لا للتفاوض الجماعي واحترا

یكون إلا في القطاعات الحساسة أما باقي المؤسسات فإن التفاوض هو السبیل الوحید لوضع حد 

للإضراب.

المشرع الجزائري في مجال الإضراب لم یفصل في بعض المسائل الخاصة بالإضراب 

ذلك في اللجنة الوطنیة للتحكیم التي لم یحدد فیها كیفیة وصفة ویظهر خاصة في ألیات تسویته

فبرغم أن المشرع كرس نصوص قانونیة لتنظیم ،الأشخاص فیها وكذا بالنسبة لشخص الوسیط

، 02-90ویفعل قانون فعلى المقنن أن یعزز حیث الإجراءات والأثار القانونیةتسیر الإضراب من 

حكام التي من خلالها یضبط موضوع الإضراب من ناحیة بضبط الأ03-90وكذا 11-90قانون 

.را لحساسیة وطبیعة موضوع الإضرابتسییره وجل الجوانب المتعلقة به نظ
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�س�یير الإضراب

ملخص 

خر الإجراءات المقرر للعمال في التنظیم القانوني الجزائري وفي القانون الإضراب آیعتبر 

الهیئة بالنظر إلى العواقب المؤسفة للإضراب على كل من الخاص بتسویة النزاعات الجماعیة 

لیات المشرع الجزائري نظم آإدارة فعالة وعقلانیة، تؤدي إلىهاوكذا العمال أنفسهم، فإنالمستخدمة

لیات وقائیة من ة في العمل وتعتبر في ذات الوقت آوقائیة وتنظیمیة لتسویة النزاعات الجماعی

لیات آفهنالكرابإلا أنه في حالة ممارسة حق الإضإلى الإضرابخلالها یمكن تفادي اللجوء

والتي تعتمد أساسا على التفاوض الجماعي.لتسویته وهي مقررة قانونا 

، النزاعات لیات التسویة، السبل الوقائیة، آالمفاوضات الجماعیةالإضراب، الكلمات المفتاحیة:

والمصالحة.، الوساطة، التحكیمالجماعیة للعمل

La gestion de la grève
Résumé

La grève est considérée comme le dernier recours des salariés dans le

processus de règlement des conflits collectifs de travail. Compte tenu des

conséquences fâcheuses de la grève tant sur l’entreprise que sur les salariés eux

même, elle suscite une gestion efficace et rationnelle. Le législateur algérien a

organisé les moyens de prévention et de règlement des conflits collectifs de

travail, et ce sont en même temps des moyens de prévention ou d’évitement de

la grève. Mais en cas de recours à la grève, des moyens de règlement sont

également prévu par la loi. Ce règlement repose essentiellement sur la

négociation collective. Seuls les secteurs vitaux pour l’Etat et le citoyen

requièrent l’intervention des autorités habilitées pour un règlement certain de la

grève.

Mots clés : La grève, la négociation collective, Les conflits collectifs de travail,

moyen de règlement, moyens de préventions, conciliation, arbitrage, médiation.


